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 مقدمة عامة:
ول دور الدولة من  ديثة مقرونا بمصطلح أساسي ألا وهو الميزانية العامة للدولة، حيث إن  لقد أصبح تعريف الدولة ا

ارسة ال تتو شؤون الأمن  الدفاع والعدالة، إ الدولة المتدخلة في جميع الميادين، لاسيما الميدان الاقتصادي ،الدولة ا
ها البحث عن ممما  والاجتماعي، مو المتزايد تلفة لمواجهة واردأصبح يتطلب م فقات ال نفقات  العامة وخاصة ل

 ال تعتبر نفقات ذات طابع خاص وتأثير مباشر على الاقتصاد المحلي.،التسيير

فس الدقةالتسيير ال تعتبر نفقات متكررة،  فقاتف على مة اصر أكثر  رقابة وجب فرضلذا  .إذ أن تقديرها لا يخضع ل
فيذها إجراءات فيذ،ا  في خطأ أو خلل أي وقوع ب قصد تصة أجهزة  قبل من،ت ه،وبعدها في صحح وقع وإن لت  حي

فيذ هذا أن من دكالتأ  نجاعة، ملائمةً وقانوناً. بفاعلية و عليه يتم أن بيج  انك   الذي الوجه على تم الت
زائر جم فقات المتعلقة بالمصاح  العمومية وال حككمها القانون  تضم الميزانية العامة في ا  71-48يع اإييرادات وال

المتعلق  ،7887أوت  71المؤرخ في  17-87 تضمن قانونو ،المتعلق بقوانين المالية، 7848جويلية  71المؤرخ في 
فقات العمومية وإجراءاتها، و فيذ ال ة بالصرف ال تتطلب لعمليات المتعلقهي ابالمحاسبة العمومية، الأعوان المكلفون بت

اعتماد ما كاف  توفرإلا بيجوز صرف أي نفقة ولا ليتم اإينفاق بصورة صحيحة وسليمة،  والمحاسبية،احترام القواعد المالية 
 .لتغطيتها في الميزانية

ا   التالية: الإشكاليةوعلى ضوء ما تقدم ذكر تبرز ل
فيذ نفقات التما هي إجراءات  زائر العمومي سييرت  رقابة عليها ؟.لكيف يتم او ، في ا

ا اإيجابة عن بعض الأسئلة الفرعية التالية  :وللإجابة على هذ اإيشكالية الرئيسية يستوجب علي
فقات العامةالمقصود بما  -  ؟.والميزانية  ال
فيذ نفقات الدولة للتسيير ما هي إجراءات -  ؟.وطرق ت

فيذرقابة على كيف يتم ال -  ؟.نفقات الدولة للتسيير ت

ا صياغة الفرضيات التالية ها، يمك باط الأسئلة الفرعية م عتبارها كوسيلة اإيجابة وال يمكن ا ،بعد طرح اإيشكالية واست
 عن التساؤلات المطروحة.

 فرضيات البحث:
ا البحث إ طرح بعض الفرضيا ات ال تللإجابة على التساؤلات واإيشكالية المطروحة أعلا يسوق طلقا لدراست  كون م

 وهي:
 
 
 



 

 ب

 

فقات العامة في  - تلف المجالات. تأديةتستخدم الدولة ال  دورها في 
فيذ نفقات التسييريوجد أ - تلفة. عوان يقومون بت  بطرق 
تلفة ضع نفقات التسيير - وعة باعتبارات   .لرقابة مت

 أهمية البحث:
كز أن يتصرف مهما كان مر كان   يمكن لأي  إذ لا  عامالال متعلق بالم ، كونهذاته الموضوعأهمية يستمد البحث أهميته من 

زائر فيه وفق إرادته الشخصية. إ جانب ذلك فإن   لأخيرة سمح لها بالتوسعا المرحلةخلال البحبوحة المالية ال عرفتها ا
ا نبين اإيجراءات سييرفي اإينفاق وخاصة في قسم الت أجهزة براز دور االقانونية للتصرف في المال العام و ، هذا الأمر يجعل

 تماشيا مع الأهداف المسطرة. للحفاظ على هذ الأموال وترشيدها وحسن استخدامها كأداةالرقابة  

 أهداف البحث:
 نهدف من خلال هذ الدراسة إ إبراز ما يلي:

ياة الاقتصادية. سييردور نفقات الت -  في ا

فيذ  بيان إجراءات -  ..تسييرنفقات الدولة للت

فيذ نفقات الت تبيان أنواع -  العمومي والآثار المترتبة عليها. سييرالرقابة على ت

فيذ نفقات التن - ة ولاية البويرة نموذجا  -العمومي والرقابة عليها  سييرظرة ميدانية لت  .-خزي

وع، ومرجع إضافي - قص المواضيع من هذا ال امعية ل  .لمن يريد البحث في الموضوع إضافة للمكتبة ا

 الموضوع: اختيارأسباب 
ا  ها ا الموضوع دون غير من المواضيع هذ لاختيارتوجد عدة أسباب دفعت  ية:، وأخرى ذاتموضوعية أسبابم

 :الموضوعية لأسبابا
 الأخيرة. الفترةخلال العمومي  نفقات التسييرتزايد حجم  -
مية. أهمية نفقات التسيير العمومي - ريك دواليب الت  في 
فقات لم- وع من ال ار ا لذايكتسيها ، رغم الأهمية ال والبحوث الدراسات من افيكال بالقدر حكظ هذا ال  خلال من تأي

 .المجال هذا إثراء في المساهمة اولة الموضوع هذا اختيار
 موضوع ذو جانبين نظري وتقني. -

ا التطبيقي  -  .دراسة هذا الموضوع يلاءممكان تربص
 
 



 

 ت

 

 :الذاتية لأسبابا
ة موظف الدراسة كوني ال في خصصلتا إ ترجع- زي  توفر إمكانية والعملية، وكذا العلمية قدراتي سين وبالتا با

 .الموضوع هذا لاختيار دوافع جميعها اللازمة، شكلت الوثائق

 :البحث صعوبات

ا ال الصعوبات بين من اء صادفت ا أث  :ما يلي  الموضوع ذابه قيام

زائرية الكتب خاصة الموضوع ذابه المتعلقة المراجع قلة -  .ا
 .البحث موضوع في خصوصابصفة مستمرة  المالية قوانين يرتغيين و  -

 .العملو   والدراسة المذكرة بين التوفيق وصعوبة الوقت ضيق -

 ج البحث:هنم
ل الدراسة، وللإجابة عن اإيشكالية   الاعتماد تم .صحة الفرضيات المقدمة ولاختبار ،المطروحةلتحقيق أهداف البحث 

هج  على ظرية المتعلقة ا لوصفياالم وانب ال فيذ نفلذي يساعدنا فيما يتعلق بسرد الأفكار وا ، العمومي التسييرقات بت
 .التطبيقي انبفي ما يتعلق  با التحليليو 

 الدراسات السابقة في الموضوع:

اولم تلم ي الموضوع هذا فإن المتوفرة لمعطياتا حسب  ال الدراسات أهم بين من ونجد الدراسات، من العديد فيه ت
 :بالموضوع ديثفي ا اختصت

وان الميزانية العامة للدولة و عملية، ربعي عبلة - زائر، الس خرز اسيا بع ة ولاية ا امعية الرقابة عليها، دراسة حالة خزي ة ا
يل شهادة ليسانس في علوم التسيير.1771/1772  ل

يل شهادة ليسانس في العلوم التجارية والمالية دفعة جوان  فيروز قريشي، سميرة سمين - وان تسيير الأجور ل  1777بع
 بالمدرسة العليا للتجارة. 

مي - ة ولاية بومرداس الدفعة الأو مار عبد ا فيذ ميزانية التسيير ، دراسة حالة خزي دى د تقرير تربص نهاية التكوين ، ت
ة الدراسية  ية للضرائب  1774/1778قصير ، الس  القليعة ولاية تيبازة.–، بالمدرسة الوط
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 خطة وهيكل البحث:
ا بتقسيم البحث إ للإجابة عن اإيشكالية  تهي نآبدي يننظري لينفصالمطروحة، قم  والفصل ،لاصة انبتمهيد وت

ة ولاية الدور يخص  ثالثال فيذ نفقات  بويرةخزي  .يمن جانبها التطبيق والرقابة عليها التسييرفي ت

ا  الفصل الأول: فقات العامة  فيه إتطرق ةعموميات حول ال زي ا في مبح، فقد للميزانية و ا مفهوم  ثه الأول إتعرض
فقات     العامة،  ةللمدخل إ وفي المبحث الثالث ، مفهوم الميزانية العامة للدولة وفي الثانيال  .خزي

فيذ نفقات  الفصل الثاني: ا فيه كيف يتم ت زائر عليها والرقابة للميزانية العامة للدولة التسييرفقد بي . بدأً من إجراءات في ا
في   .استخدامها وحسن وترشيدها الأموال ذه على للحفاظ المالية كوسيلة الرقابة دور إبراز وأخيرا ذها،ت

ظيمي ل الفصل الثالث: ا طيلة فترة التربص، وكذا عرض الهيكل الت ةوالأخير فقد أردنا التعريف بالمؤسسة ال استقبلت  لخزي
ا  الثانيفي المبحث الأول، أما في  ومهامها العمومية لولاية البويرة فيذ بي المبحث و ، لتسييرا ومراقبة نفقاتالدراسة الميدانية لت

ا إ  الثالث ة العمومية لولاية البويرة ب مصاح دور فقد خصص فيذ ورقابة خزي والاتا من بدء التسييرنفقات ت  استقبال ا
 ح مرحلة الدفع.



 

 ل الأولـــــــــــالفص
 

عموميات حول النفقات العامة 
 والخزينة لميزانيةل
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 تمهيد:

فقات دراسة تمثل  لماليةا والسياسة الما تطور الفكر مع فيها البحث تطور وقد المالية الدراسات في جانبا العامة ال
فقات أهمية وترجع  الات.المج تلف في به تقوم الذي الدور قيق الدولة في تستخدمها ال الأداة انهكو  إ العامة ال

فقات العامة هو وأول من لفت الأنظار إ قان ر )ون زيادة ال (  Wagnerالعالم الألماني الاقتصادي أدولف فاج
كومي يزداد كما ويتعدد نوعا بمعدل أكبر، ويفسر ،بدراسة التطور الما للدولة شاط ا ر أن ال      فحسب رأي فاج

مو وتتطور وتزدادا التزاماتها مع اتساع د سبة التطور، فالدولة ت دمة الأفرادتلك الزيادة ب  .ائرة تدخلها 
ظيم عملياتها  تعتبر الميزانية العامة  المالية المختلفة، بل إنها تعتبرأحد أهم الأدوات ال تستعملها الدول المعاصرة لت

 لتقليدية ال لا تكاد دولة مــــا مـن الدول تعمل بدونها.االأداة 
فيذ الميزانية العا ة العمومية بت زي موعة من كما تتكفل ا دوق الواحد الذي يشرف عليه  مة للدولة، باعتبارها الص

احية المادية ه ، ومن ال دوق الذي تصب فيه الإيرادات ال تم  يالمحاسبين العموميين الموزعين على المستوى الوط الص
فقات العمومية. تلف ال ه تصرف الأموال لتغطية   صيلها، وم

:وسوف نتطرق في هذا الفصل إ                                      لاث  مباحث على التوا

فقات العامة.    المبحث الأول: ماهية ال

الإطار العام للميزانية العامة للدولة المبحث الثاني:   

ة العمومية زي .المبحث الثالث: مدخل إ ا  
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فقات العامة ماهية :الأولالمبحث   .ال

 وتطور تغير في المهام وهذ الاقتصادية، الأعوان باقي ضمن اقتصاديا عونا باعتبارها المهام من بمجموعة ولةالد تقوم

 الاقتصادية السياسة أدوات من اةكأد العام الإنفاق مستخدمة والاقتصادية، الفكرية المتغيرات من الكثير بفعل الزمن عبر

مية لتحقيق  .الت
تطرق فقة العامةت إ المبحث هذا في وس تكلم على و  وخصائصها عريف ال عن الآلار ثم  الإنفاق العام قواعدبعدها س

فقات العامة عن وفي الأخير نتحد  الاقتصادية المترتبة عليها.  .ظاهرة تزايد ال
فقة العامة وخصائصها تعريف المطلب الأول:  .ال

واحد، ومن خاثل هذ  لكن جميعها تصب في مفهوملها،  تطرقتال تعددت التعاريف  فقات العامةلأهمية النظرا 
فقة العامة.  التعاريف نستخلص خصائص ال

فقة العامة.  الفرع الأول: تعريف ال
ها فقة العامة نذكر م  :يوجد عدة تعاريف لل

فقات تعرفالتعريف الأول:  كوم) العمومية السلطة بصرفها تقوم ال المالية المبالغ تلك بأنها العامة ال ماعات ةا  وا
فعة قيق بقصد عام شخص بإنفاقه يقوم نقدي مبلغ وأنها(، المحلية  مبلغ استخدام بأنها تعريفها يمكن كما عامة، م
 .1عامة حاجة إشباع بهدف عامة هيئة قبل من نقدي

اجة  التعريف الثاني: قدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام، إشباعا    .2عامةكم قابل للتقويم ال
فعة عامة تعرف التريف الثالث: قيق م  .3بأنها مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام بقصد 
فقة العامة هي مبلغ ن التعريف الرابع: ظيماتـة الـخرج من الذمـقدي يـال هدف إشباع حاجات ـها بـمالية للدولة أو أحد ت

 .4عامة
ة، بهدف  موع المصروفات ال تقوم الدولةالتعريف الخامس:  ية معي ة من المال خاثل فترة زم بإنفاقها في كمية معي

ظمه هذ الدولة ة للمجتمع الذي ت  .5إشباع حاجات عامة معي
فقة العامة  موع المخصصات المالية المن خاثل التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف لل              على أنها 

فيذيةا السلطات الصرفهلتقوم ب أقرتها السلطة التشريعية اجات العامة،بغية  ت قيق الأهداف الاقتصادية  توفير ا و
 والاجتماعية.

 
                                       

زائر،  1  امعية، ا رزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات ا  .56، ص2003مد عباس 
درية، مصرحمد البطريق، المالية الأيونس  2  امعية بالإسك ة، ،عامة، الدار ا  .921ص  بدون س
ان،  3  قوقية، لب لبي ا شورات ا  .22، ص3200سوزي عد ناشد، المالية العامة، م
ان،  4  شر، بيروت، لب امعية للطباعة وال  .23، ص 2000المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الدار ا
امعية، الإلمطلب عبد ااعبد  5  درية، ميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار ا  .923، ص2002سك
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فقة العامة.  الفرع الثاني: خصائص ال
صائص استخاثص يمكن حسب التعاريف السابقة  :1التالية الثاثلة ا

فقة -  .نقدي مبلغ العامة ال

فقة مصدر -  .عام شخص ال

فقة من الغرض -  .عام نفع قيق العامة ال

فقة العامة:  -ولاأ قدية لل  الصفة ال
تجات، سلع  تاجه الدولة من م ا لما  قود ثم لكي تكون بصد نفقة عامة، فإنه لا بد من استعمال مبلغ من ال

تاجها لقيام بالمشروعات الاستثماري ا لرؤوس الأموال الإنتاجية ال  ة ال وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة وثم
فقة قبيل من يعتبر لا ولذلك. 2تتولاها حه ما العامة ال           الضرائب من البعض إعفاء أو انية مساكن من الدولة تم
قود استخدام أن كما(،   السخرة ) أجر بدون الأفراد تشغيل أو ظام يقتضيه ما يسهل الإنفاق في ال ديث الما ال        ا
د تتعذر ما كثيرا الرقابة أن روفالمع من إذ، الرقابة من  الإنفاق هذا تقييم لصعوبة نظرا العي الإنفاق أسلوب إتباع ع

كم  .3الاقتصادية للمبادئ موافقته على وا
فقة من هيئة عامة: -ثانيا  صدور ال

ك والإدارات الوزارات من تصدر ال تلك عامة نفقة العام نشاطها تباشر وهي الدولة نفقات تعتبر  وكذلك وميةا

وية ،بالشخصية والمتمتعة العام الاقتصاد في الداخلة والمؤسسات العامة والإدارات الهيئات  القانوني بالمعيار أخذا وذلك المع

فقة دد الذي  ق.بالإنفا يقوم الذي للشخص القانونية الطبيعة أساس على العامة ال
اء  قق كانت وإن ح عامة نفقاتهم تعتبر لا الاعتباريةو  الطبيعية الأشخاص أو الطبيعي الشخص فإن عليه وب
فعة  .التبرع سبيل على المستشفيات أو المدارس كإنشاء ،عامة م
فق للشخص والاقتصادي الوظيفي الطابع على يرتكز الذي الوظيفي المعيار د المقابل في  الشكل على وليس الم
فقة، لصاحب القانوني  ال تلك وتمالل العامة الأشخاص أو الدولة بها تقوم ال فقاتال المعيار هذا يصف يث ال
اصة الأشخاص بها يقوم اصة للأشخاص كان فإذا ذلك من العكس وعلى خاصة نفقة أنها على ا  قبل من تفويض ا
فقات هذ تكون أن بشرط عامة نفقاتهم فتعتبر سلطاتها استخدام في الدولة  .السلطة هذ لاستخدام نتيجة العامة ال
فقة إذا ادا العامة فال  من كذلك تصدر قد بل فقط العام القانون أشخاص طرف من تصدر لا قد الوظيفي المعيار لهذا است
اص القانون أشخاص طرف  .4ا
 

                                       

رزي،  1   .56، صمرجع سابقمد عباس 
درية،  2  شر، الإسك ديدة لل امعة ا  .53، ص2002عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار ا
رزي، مرجع سابق، ص 3   .55مد عباس 
 .22-55، صنفس المرجع 4 
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فعة عامة: -ثالثا فقة العامة لتحقيق م  ال

ب  ان السابقان ح أن نكون أمام نفقة عامة، بل  قيق أن لا يكفي أن يتحقق الرك يؤدي الإنفاق العام إ 
فعة عامة اجات العا، و 1م فقات العامة هو إشباع ا بغي أن يكون الهدف من ال فع العام ي قيق ال         مة، ومن ثم 

فقات ال ت المصلحة العامةأو  فقات العامة تلك ال حقيق ــهدف إ إشباع حاجة خاصة وتــوبالتا لا تعتبر من قبيل ال
 عود على فرد.ـخاص يفع ـن

صر يــوتب ميع يتســن جميع الأفـيـدالة والمساواة بــرجع إ مبدأ العــرير هذا الع مل الأعباءــراد. إذ أن ا      اوون في 
فقات العامة لل مل الأعباء العامة العامة كالضرائب، ومن ثم فيجب أن يتساوون كذلك في الانتفاع بال دولة، إذ أن 

فقات   .2العامة هما وجهان لعملة واحدةوال
 .الاقتصاديةالمطلب الثاني: قواعد الإنفاق العام وآثار 
اول قواعد الإنفاق العام ت ثم الآلار الاقتصادية المترتبة  ضوابط الإنفاق، احترامال يتعين لتحقيقها  في هذا المطلب س

 عليها.
 .قواعد الإنفاق العام: ولالأ الفرع

فقة يمكن ح  :3التاليتين القاعدتين في المتمثلة العام الإنفاق ضوابط احترام ذلك يستوجب أهدافها قيق العامة لل
فعة عدةقا -أولا  :الم

فقة فتبرير  العامة والمصلحة الفائدة بتحقيق ولقصد المجتمع أفراد على تعود ال عليها المترتبة الفوائد حجم هو العامة ال
فعة وأ فقة صيص يتم ألا يع العامة الم ة لفئة العامة ال ب .أخرى دون معي  يراعي بشكل الإنفاق هذا يقسم أن و

اطق كافة في المختلفة الاجتماعية الطبقات حاجات  للإنفاق المختلفة الأوجه بين للموازنة المحكم التخطيط خاثل من الم
 .المسطرة الأهداف ضوء على العام
فقة في الاقتصاد عدةقا -ثانيا   :ال
اسبه كبيرة بكميات الموضوع جوهر على الإنفاق وإنما فيه التقتير يع لا العام الإنفاق في الاقتصاد قاعدة تطبيق   ت
ب فقة من حجم أقل استخدام إ القاعدة هذ تهدف آخر بمع، دود بقدر إلا الموضوع هوامش على الإنفاق و  ال
دما نفس لأداء العامة  ت.ا
فقات إلا تتحمل لا الدولة عل بشكل العام الإنفاق في الاقتصاد ةقاعد تطبيق إن                  الضرورية العامة ال

 تمارسها وال الهدف هذا لتحقيق فعلية رقابة يتطلب التكاليف بأقل الشعب أفراد ميع العمومية المصلحة لتحقيق 
 :جهات لاث 

                                       

طيب.  1  شر والتوزيع، عمان،  الطبعة الثانية، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة،خالد شحادة ا  .65، ص 2006دار وائل ل
، سوزي عد ناشد، المالية العامة،  2  قوقية، الطبعة الأو لبي ا شورات ا انم  .33، ص2005، لب
رزي، مرجع سابق، ص 3    .12مد عباس 
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 :الإدارية الرقابة -أ
كومية المصا باقي على المالية وزارة هاتتولا ال الرقابة وهي  من نوع فهي للدولة، العامة الميزانية عمليات لمتابعة ا
فقات مراقبة في أساسي بشكل مهمتها تتمثل المسبقة الرقابة  له المقرر الاعتماد حدود في تكون أن على صرفها قبل ال
تها قد تكون وأن  .العامة الميزانية تضم
 :سيةالسيا الرقابة -ب

 إ يتوسع بل المقررة الاعتمادات متابعة في دور يقتصر لا والذي بغرفتيه، البرلمان في المتمثلة التشريعية السلطة تمارسها
اقشة كومة أجهزة مع والتحقيق الاستجواب صاثحيات له والذي المخصص، الإنفاق حجم م  هذ تتجلى. المختلفة ا
د الرقابة  .العامة الميزانية ضبط قانون وكذلك المالية قانون على ويتبالتص الميزانية اعتماد ع

 :المستقلة المحاسبية الرقابة -ج
 الرقابة هذ تكون أن ويمكن قانوني، بشكل تمت قد الاعتمادات صرف عمليات جميع أن من التأكد يتم يث
ظر .لاحقة أو سابقة وع لهذا وي زائر في ذلك يتو يث عليها القائمين لتخصص فعالة أنها على الرقابة من ال  لس ا
 .المحاسبة

فقات العامة :الفرع الثاني  .الآثار الاقتصادية لل
 تشمل ال الاقتصادية سياساتها أهداف خاثله من لتجسد الدولة تستخدمها ال الوسائل أهم من العام الإنفاق إن
كومة تسعى ال لاقتصاديةا الآلار حول التساؤل يطرح ما هذا والمجالات، الميادين كافة ن ويمك لتحقيقها جاهدة ا

 :يلي فيما تلخيصها
فقات المباشرة الاقتصادية الآثار -أولا   :العامة لل

ي الإنتاج على العام الإنفاق آثار -أ  : الوط
ف يعتبر الذي الفعال الكلي الطلب على التألير خاثل من الوط الإنتاج على العام الإنفاق ألر يتضح  العامة قةال
صرا ه في أساسي ع فقة تألير يعتمد أخرى جهة من. تكوي  والتشغيل الإنتاج حجم تألر بمدى الإنتاج على العامة ال
  ة.المتقدم البلدان في التشغيل مستوى أو الإنتاج جهاز في المرونة عامل إ بالإضافة الفعال، الكلي الطلب بتغيرات
ا فقات واعأن بين الباب هذا في التفرقة علي ا يتبين ح ال سبة العام الإنفاق آلار ل فقات فبال  الاستثمارية أو الإنتاجية لل

جدها ية الأموال رؤوس تكوين على تعمل ف  الدولة بقيام مباشرة الإنفاق هذا صور فتكون الاستثمار، في لاستعمالها العي
فقات ص فيما أما .معين هدف لتحقيق اصةخ أو عمومية لمؤسسات سواء الإعانات تقديم طريق عن أو بالإنتاج  ال

فقات تشمل دها مثاث الاجتماعية قيقية التحويلية ال وع فلهذا وا فقات من ال  الوط الإنتاج على مباشرة آلار لها ال
خفضة الدخول لأصحاب إعانات أو نقدية وياثت شكل تأخذ قد وال  على يرالتأل وبالتا ،الشرائية القدرة لدعم الم

 .1الأخير في الإنتاج عجلة رك بدور والذي الاستهاثك
                                       

رزي،  1   .920مرجع سابق، ص مد عباس 
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فقات العامة على العمل: -ب  أثر ال
فقات العامة على عمل الأفراد من ناحيت يبرز ألر  :ينال

احية الأولى:  فقات العامة المقدمة للأفراد على شكل نقدي كال  عانات الأسرية أو المعاشات للعاطلينالإقد تؤدي ال
دمات الصحية المجانية و الإسكان و التعلعن ال  م، إ تدني الرغبة لدى بعض الأفراد عنيعمل، أو على شكل عي كا

اجة  هود جسميالعمل، لأنهم يشعرون بأنهم سيحصلون على ما يكفيهم للعيش دون ا       أو عضلي. إ بذل 
اتج القومي والدخل القوممع  تجمرور الوقت يؤلر بالسلب على ال ه ألار ي، ويزيد من الإنفاق العام و ي     ع

 .1اجتماعية سيئة
احية الثانية: فقات العامة على شكل نقدي وعي قد تزيد من رغبة الأفراد أما ال ابية. بمع أن تقديم ال  فقد تكون ا

عل وضعهم الصحي والتعليمي والثقافي مرتفع، الدولة على هذا  فاقلإن في العمل، ليزيدوا من مستوى معيشتهم، و
اتج القوميإنتاجهم المجالات، فيزيد عطائهم و   .2فيزيد الدخل القومي وال

 : الأسعار مستوى على العام الإنفاق أثر -ج
 الدول حكومات تلف خاثلها من تسعى ال الاقتصادية السياسة أهداف أهم ضمن من الأسعار استقرار يعتبر
بغي ال الصعبة المعادلة وهي العمالة، مستوى حساب على ذلك يكون أن دون التضخم ظاهرة اربة  الإنفاق على ي

كومي جد ا.مراعاته ا  السلع بعض أسعار تثبيت إ الدولة تعمد فقد الأسعار على تألير في العام للإنفاق صور عدة ف
ة تتحمله بالزيادة فارق وكل الأخير هذ أسعار دعم طريق عن الضرورية  من الأسعار على التألير يمكن ما. كالدولة خزي
تجين دعم خاثل عكس والذي الم تجات السلع بتوفير ي فاض العرض زيادة وبالتا والم  إذا العكس وعلى أسعارها وا
 .3الأسعار وارتفاع الطلب زيادة إ فيؤدي لاثستهاثك موجه الإنفاق كان

 : الدخول توزيع على العام الإنفاق أثر -د
اتج المجتمع في الطبقي التفاوت من والتقليل الاجتماعية العدالة قيق إ سعيال إطار في  الدخول توزيع سوء عن ال
اتج من الأكبر بالقدر غيرها عن فئة واستئثار ، ال اسبا ترا ما كل استخدام في تتردد لا الدولة فإن الوط  الآليات من م
دمات من المحدودة الدخول أصحاب تفادةاس خاثل من يتجلى والذي العام الإنفاق طريق عن زء يكون ال العامة ا  ا

فقات هذ تمويل ص فيما الأكبر  توزيع إعادة أوجه من وجها بذلك تأخذ فهي المرتفعة، الدخول أصحاب عاتق على ال
فقات هذ لتمويل مثاث التصاعدية الضرائب مستخدمة الفقيرة الطبقات لصا المجتمع طبقات بين الدخول  من به تتميز لما ال
 .4أيضا الأعباء توزيع في عدالة
 

                                       

شر والتوزيع، الأردن،  1  ، دار صفاء لل اج، المالية العامة، الطبعة الأو  .922، ص 2005طارق ا
 نفس المكان. 2 
ابة،  أبومد صغير بعلي. يسرى  3  شر والتوزيع، ع  .22 ، ص2003العاثء، المالية العامة،دار العلوم لل
مود شهاب، 4  درية،  دي  شر، الإسك ديدة لل امعة ا ، دار ا ظام الرأسما ، نظرية مالية عامة. السياسات المالية لل  .253، ص 9111الاقتصاد الما
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فقات مباشرة الغير الاقتصادية الآثار -ثانيا  :العامة لل
تج من خاثل دورة الدخل، وهي ما  فقات العامة آلار اقتصادية غير مباشرة ت احية الاقتصادية بألر لل تعرف من ال

 لاستهاثك المولد،كما يطلق على الألر المعجل بالاستثمار المولد.المضاعف والمعجل. ويطلق على الألر المضاعف با
 أثر المضاعف: -أ

ة الوط الدخل في الزيادة إ يشير الذي العددي بالمعامل الاقتصادي التحليل في بالمضاعف يقصد ا  زيادة عن ال
د. الاستهاثك على الأخير هذا ألر كذلك ويع الإنفاق  الذي المستهلك فإن المجتمع لأفراد الموجه العام الإنفاق زيادة فع
زء وادخار الاستهاثكية المواد على لإنفاقه الدخل هذا من جزءا صص دخله في زيادة تلقى ه جزء يوجه هذا الباقي ا  م

 له المضاعف د كما والدخل، الإنتاج في مضاعفة زيادة تقابلها الإنفاق في الزيادة تكون أن على. أيضا لاثستثمار
دي بالميل طردية عاثقة خفض بزيادته يزيد لاثستهاثك ا فاضه، وي  مرونة الأمر يستوجب المضاعف ألر ولتفعيل با
هاز في وتوسع مو درجة يعكس والذي الإنتاجي ا عدم اقتصادية بيئة في ضعيفا ألر يكون فالمضاعف. الاقتصادي ال  ت
 .1المتغيرات هذ مثل مع التجاوب فيها
 المعجل:الأثر  -ب

صرف اصطاثح "المعجل" في التحليل الاقتصادي على الر الزيادة الإنفاق أو  يث ي نقصه على حجم الاستثمار. 
و حتمي زيادات في الاستثمار، و أن  العاثقة بين هاتين الزيادات المتتالية في الطلب على السلع الاستهاثكية يتبعها على 

 .2يعبر عتها بمبدأ المعجلالزيادتين 
 تزايد نفقات العامة. ظاهرةلمطلب الثالث: ا
 والسياسية والاجتماعية العوامل الاقتصادية من بمجموعة يرتبط المجتمعات من تمع أي في العام الإنفاق حجم إن

ة إ من مضطردة زيادة في الذي هو العام الإنفاق حجم عن الماثحظات من خاثل السائدة،               وقد أخرى، س
ةله يكون زية ودعمها الفلسفة يم هج تدخل الكي شاط الدولة في لم رب بعد ما لفترة الاقتصادي ال            الثانية العالمية ا
مية وعقد الاستقاثل أوروبا، في ات والت امية في الماضي القرن في ستي  بروز هذ لبداية الرئيسي السبب هو الدول ال

د إ الظاهرة،  العامة. الميزانية في مستديما عجزا ليؤكد العامة الإيرادات العام يفوق نفاقالإ حجم أصبح الذي ا
فقات لازدياد الظاهرية الأول: الأسباب الفرع  العامة. ال

 : في الأسباب هذ تكمن و

قد:  قيمة انخفاض -أولا  ال
فاض قوتها الشرائية مما يدي إ نقص مقدار السلع وا قد، ا صول عليها يقصد بتدهور قيمة ال دمات ال يمكن ا

صول عليه من قبل. وهي الظاهرة ال يمكن أن تفسر  قدية عن المقدار الذي كان يمكن ا بذات العدد من الوحدات ال

                                       

رزي، مرجع سابق، ص  1   .921مد عباس 
 .59ص  مرجع سابق، ،سوزي عد ناشد، المالية العامة، الطبعة الأول 2 
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فاض بصورة مستمرة، وإن كانت  قود أخذة في الا دمات. ومن الماثحظ بصفة عامة  أن قيمة ال ارتفاع أثمان السلع وا
ت فقات العامة لمواجهة هذا التدهور. نسبة التدهور  قود زيادة ال لف من دولة إ أخرى. ويترتب على تدهور قيمة ال

قد أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع  فالدولة تدفع عدا من وحدات ال
فقات العامة زيادة ظاهرية، إذ لا يترتب ا في رقم ال دمات. فالزيادة ه قيقي أو زيادة في  وا فعة ا عليها أي زيادة في الم

 .1أعباء التكاليف العامة على الأفراد
 اختلاف طرق إعداد الميزانية العامة: -ثانيا

صص بعض الايرادات ال كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصا لتغطية نفقاتها  كان المتبع فيما مضى، أن 
فقات العامة الوامباشرة، ومن ثم لم تكن تظهر  عل ال ردة في الميزانية نفقاتها أو إيراداتها في الميزانية العامة للدولة مما كان 

ومع إتباع مبدأ وحدة أو عمومية الميزانية العامة الذي يقضي بضرورة ظهور كافة نفقات الدولة وإيراداتها ، أقل من حقيقتها
صيص- فق فيما قبل ولم تكن تظهر في الميزانية، ومن ثم فإن في الميزانية العامة، ظهرت نفقات   -دون  عامة كانت ت

ديثة الة تعد زيادة ظاهرية استدعت تغيير طرق المحاسبة المالية في الميزانية ا فقات العامة في هذ ا  .2الزيادة في ال
 السكان: عدد زيادة -اثالث

فقات العامة لمواجهة الزيادة الطبيعية للسكان عن طريق التكالر، وتؤلر الزيادة  اصلة في السكان في زيادة حجم ال ا
فقات العامة إ الزيادة المطلقة في عدد  دمات العامة، ولا تعود الزيادة في ال تلفة من ا ديدة في ميادين  أعباء ا

فقات العامة وتزداد بفعل التغيرات الهيكلية في السكان  . 3السكان فقط وإنما تتألر ال
فقات اني: الأسبابالث الفرع  العامة. الحقيقية لتزايد ال

اجيات  ة عن زيادة عدد ا فقات العامة، نا قيقية، تلك الأسباب ال تؤدي إ زيادة رقم ال ويقصد بالأسباب ا
فقات العامة، إذا ظلت مساحة الدولة وعدد سك ها العامة ال تشبعها الدولة وعن زيادة الأفراد الذين يستفيدون من ال ت

سين نوعية  دمات العامة المقدمة للأفراد وإ  فقات العامة تؤدي إ زيادة كمية ا بدون تغيير أي أن هذ الزيادة في ال
ديد  فقات العامة، و قيقية لتزايد ال ديد الأسباب ا دمات. وقد اختلف كتاب المالية العامة والاقتصاد حول  تلك ا

ها،  سبية لكل م فقات العامة الأهمية ال اك أسبابا حقيقية عديدة تكمن خلف الزيادة في ال إلا أنه يمكن القول إن ه
 :4للدولة يمكن إجمالها في الأسباب التالية

 
 

                                       

 .53، ص عامة، الطبعة الأول، مرجع سابقسوزي عد ناشد، المالية ال 1 
زائر،  2  امعية، الطبعة الثالثة، ا مد عباس، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات ا  .12، ص 2005رزي 
طيب، أحمد زهير شامية،  3   .59ص مرجع سابق، خالد شحادة ا
طيب، أحمد زهير شامية،  4   .52، صمرجع سابقخالد شحادة ا
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 الأسباب الإيديولوجية:  -أولا
ياة الاقتصادية والاجتماعية، من الدولة  ي لدور الدولة في ا ارسة إ ونع بها الأسباب ال ترتبط بالتطور التار ا

فقات العامة إ درجة تساويها مع  الدولة المتدخلة. وتقوم الدولة بكافة العمليات الإنتاجية مما يترتب عليها زيادة في ال
 .1الدخل الوط

 :الاقتصادية الأسباب -ثانيا
ال ظهرت في بعد أن فشل مبدأ حيادية الدولة عن حل المشكاثت والأزمات الاقتصادية، خاصة الأزمة العالمية 

رب العالمية الثانية وما تركته من دمار وفقر  أمريكا روب، خاصة ا ات من هذا القرن، ومع كثرة ا في نهاية العشري
قيق التوازن العام لاثقتصاد  ياة الاقتصادية، ومن خاثل  برة على التدخل في ا وبطالة، وجدت الدولة الرأسمالية نفسها 

ة أو من خاثل إنشاء مشاريع استثمارية أو المساهمة في مشاريع قائمة...القومي بإتباع سياسات  وما  إمالية ونقدية معي
. كل هذا يتطلب نفقات مالية متزايدة مما يع زيادة  ماية التجارة ودعم السلع الأساسية...ا إ ذلك من إجراءات 

فقات العامة. اجة إ في حجم ال امية ال هي  صيص في الدول ال مية اقتصادية أصبحت الدولة تتدخل، مما يع   ت
 .2هذا الهدف نفقات عامة لتحقيق

 :اجتماعية أسباب -ثالثا
فقات العامة لمواجهة زيادة الطلب على     اعية، تزايد حجم ال مع زيادة عدد السكان، وتركزهم في المدن والمراكز الص

دمات التعليمية والصحية والثقافية أو خدم قل والمواصاثت والميا والغاز والكهرباء والأمن العام. ويرجع هذا           ا ات ال
 .3إ أن حاجات سكان المدن أكبر وأعقد من حاجات سكان الريف

 أسباب إدارية: -رابعا
ظيم الإداري وعدم متابعته لتطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور وظائف الدولة والارتف اع            يؤدي سوء الت

               .) في عدد الموظفين وزيادتهم على حاجة العمل والإسراف في ملحقات الوظائف العمومية )ألا ، مكتبات ..ا
 إ زيادة الإنفاق العام بشكل ملحوظ، بل وأكثر من ذلك يمثل عبئا إضافيا على موارد الدولة.

تجة إنتاجا مباشرا، وبمفهوم آخر فهي، وبالرغم من اعتبارها        والزيادة في هذا الإطار، وإن كانت حقيقية، إلا  أنها غير م
فعة العمومية قيقية للم  .4تؤدي إ زيادة حجم الأعباء العامة على الأفراد لا تؤدي إ ارتفاع القيمة ا

 
 

                                       

مد عباس، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الثالثة، 1   .16ص  مرجع سابق، رزي 
اج،  2   .933-932، ص مرجع سابقطارق ا
 .55ص  مرجع سابق، سوزي عد ناشد، المالية العامة، 3 
مد عباس، اقتصاديات المالية العامة، 4   .16ص مرجع سابق،  الطبعة الثالثة، رزي 
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 أسباب مالية: -خامسا

صرين أساسين:  تتمثل هذ الأسباب في ع
صر الأول وء الدولة إ القروض العامة للحصول على ما سهولة الا :الع ديث، مما أدى إ كثرة  قتراض في العصر ا
فقات العامة. لأن خدمة الدين تستلزم دفع الأقساط  تاج إليه لتغطية أي عجز في إيراداتها مما يؤدي إ زيادة حجم ال
 والفوائد.

صر الثاني  كومة على إنفاقه صص لغرض معين مما يدفع إ تشجيع اوجود فائض في الإيرادات العامة غير  :الع
 إنفاق ضرورية أو غير ضرورية. سواء في أوجه

فيذية العمل على خفض نفقاتها           تم فيها السياسة الرشيدة على السلطة الت وتتجلى خطورة ذلك في الفترات ال 
 .1فقات العامةلأنه من الصعب مطالبة الدولة بتخفيض كثير من أبواب ال

 سياسية: أسباب -سادسا

فقات العامة إ تطور الإيديولوجية السياسة سواء داخليا نتيجة انتشار المبادئ الديمقراطية     يمكن نسب الزيادة في ال
ارج نتيجة شعور الدولة بواجب التضامن الدو  .2والعدالة الاجتماعية ونمو مسؤولية الدولة، أو في ا

 مبادئ الديمقراطية:انتشار ال -أ
دودة الدخل والمحرومة  يترتب على انتشار مثل هذ المبادئ والعدالة الاجتماعية زيادة اهتمام الدولة بالطبقات 
اكم إ التوسع في المشاريع الاجتماعية  زب ا زبي يدفع ا ظام ا والتكفل بالكثير من خدماتها. أضف إ ذلك أن ال

اخبين وا الإ  فقات العامة.إرضاء لل  كثار من تعيين الموظفين لأنصار مما يترتب عليه زيادة في ال
 نمو مسؤولية الدولة: -ب

ضوع      ون إلا ا ظرة إ الدولة، فهي ليست سوى سلطة آمرة لا يملك المواط نتج عن انتشار المبادئ الديمقراطية تغير ال
موعة من المرافق العمومية الموجهة دمة الصا العام ولهذا تقررت مسؤوليتها، فإذا احد  نشاطها ضرر     لها، وإنما هي 

مل عبء المخاطر      قه من ضرر، فيشارك المجتمع بذلك في  ع لمقاضاتها لتعويضه عما  اك ما يم لأحد أفرادها فليس ه
 ومؤلفات رجال القانون. المترتبة عن سير المرافق العامة. وقد ساعد على نمو مسؤولية الدولة ضغط الرأي العام

 نفقات الدولة في الخارج: -ج
فقات العامة. بسبب ازدياد حجم التمثيل الدبلوماسي لازدياد  ومن جهة أخرى أدى نمو العاثقات الدولية إ ازدياد ال

فقات المرصودة لتدعيمهعدد الدول المستقلة وارتفعت ب  بين اخلةالمتد الأسباب هذ كل الواقع فإن وهكذا، التا ال
ا في تصب وظاهرية حقيقية فقات العامة، تزايد تعزيز ظاهرة و واحد ا  الضرائب على أساسا تعتمد الدول جعل مما ال

                                       

 .15، ص الطبعة الثالثة، مرجع سابق مد عباس، اقتصاديات المالية العامة، رزي 1 
 .نفس المكان 2 
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ية لاثقتراض الأساليب لتطوير بها ودفع العامة رئيسي لإيراداتها كمصدر العامة الإنفاق  في عجز أي سد بهدف العام الف
 . العام

              لضمان الاستخدام الإنفاق ترشيد كيفية عن البحث الدول على تفرض العام الإنفاق في التزايد ظاهرة إن
فع بتعظيم الكفيل له، الأمثل   .ورائه من العائد العام ال
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 لميزانية العامة للدولة.ل الإطار العام المبحث الثاني:

 السياسي الإقليم داخل الاقتصادية سياستها بسط الدول اول خاثلها من ال الوسائل إحدى العامة الميزانية تعتبر
ة على العموم دد موع نفقات الدولة وإيراداتها ال تقررها مسبقا س هذ الميزانية  بارويمكن اعت، بصورة دقيقة يشمل 

على  ف فرض رقابة السلطة التشريعيةبهدالذي تدور حوله أعمال الدولة ونشاطاتها في جميع المجالات  بمثابة المحور
كومة.  ا

 العامة للدولة وخصائصها.الميزانية  تعريفالمطلب الأول: 
تلف بطبيعتها من دولة لأخرى، كان لهم صوص التشريعية ال  اد  التعدد التعاريف المستوحاة من ال ألر في عدم إ

 .تعريف موحد للميزانية العامة
 للدولة. العامةنية الميزا تعريفالفرع الأول: 

اصر وموضوعات وأفكار متشابهة ومن  الميزانية تعرف العامة بعدة تعريفات كلها تصب في وليقة واحدة وتشمل ع
 هذ التعاريف نذكر: 

اجات وليقة هامة مصادق عليها من طرف البرلمان، تهدف إ تقدير االتعريف الأول:  فقات الضرورية، لإشباع ا ل
ةاثدات الالإيراو   العامة فقات عن فترة مقبلة، عادة ما تكون س   .1زمة لتغطية هذ ال

ضع لإجازة من السلطة المختصة: ثانيالتعريف ال فقات وإيرادات الدولة عن مدة مقبلة   .2نظرة توقعية ل
زائرية، يعتبر قانون في : ثالثالتعريف ال بأن الميزانية  .9152 جويلية 2المؤرخ في  92-52ظل السيادة التشريعية للدولة ا

ويا بموجب قانو  هائية للدولة، المحددة س فقات ال ن المالية، والموزعة وفق الأحكام العامة للدولة تتشكل من الإيرادات وال
ظيمية المعمول بها.  التشريعية الت

مل موارد الدولة وأعباء: رابعالتعريف ال ة مدنية  سبة لكل س ئل المالية الأخرى ها، وكذا الوسايقرر ويرخص بال
 لمخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك المخصصة لتسيير المرافق العمومية، كما يقرر ويرخص عاثوة على ذلك المصاريف ا

فقات برأسمال   .3ال
ف: لخامسالتعريف ا مل الإيرادات وال ة المدنية  اصة بالتسييرالميزانية هي وليقة ال تقدر للس هوالاستثمار  قات ا ا وم

فقات برأسمال وترخص بها   .4نفقات التجهيز العمومي وال

                                       
1 ECHAUDE MAISON (Claude Daniel)-Sous la direction-« Dictionnaire D’économie et de science sociales»  

NATHAN, Paris, 1998, page 48. 

 .223ص ، جع سابقمر المالية العامة،  سوزي عد ناشد، 2  
 92-52، يعدل ويتمم القانون 9151ديسمبر  39، الموافق 9290حمادى الثانية عام 3المتعلق بقوانين المالية، مؤرخ في  22-51، قانون 52المادة  3 

ريدة الرسمية زائرية، ا اير  03 ، الموافق9290جمادى الثانية  05، المؤرخة 09العدد  للجمهورية ا  .02، ص 9110ي
ريدة الرسمية، 9110أوت 96، الموافق 9299رم عام  22المتعلق بالمحاسبة العمومية، مؤرخ في 29-10، قانون 03المادة  4  زائرية ا        للجمهورية ا

اير  03في ، المؤرخة36العدد   .9932، ص36، العدد9110ي
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فقات التسيير ونفقات الاستثما: سادسالتعريف ال اصةتتكفل الميزانية العامة للدولة ب  ر ونفقات التجهيز العمومي ا
 .1بالمصا غير المركزية

زائر بأنها وليقة تشريومن التعاريف السابقة يمكن إعطاء تعريف شامل للميزانية العامة الدولة في  وية، تقدرا  عية س
هائية للدولة، وترخص بها من أجل تسيير المرافق الإيرادات  فقات ال  العمومية ونفقات التجهيز العموميالاثزمة لتغطية ال

فقات برأسمال.  وال
 الفرع الثاني: خصائص الميزانية العامة.

 از خصائص الميزانية التالية:الميزانية السابقة الذكر يمكن إبر  فمن خاثل تعاري
 الميزانية نظرة توقعية مستقبلية: -ولاأ

صله من مبالغ خاثل مدة ز  فقه وأن  فيذية أن ت ةتعتبر الميزانية سجاث لما تتوقع السلطة الت ددة تقدر عادة بس ية   م
هاواحدة  ه من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة لكل م كومة في الفترة المستقوتعكس الميزانية، بما تتضم  ليةب، برنامج ا

 .2الاجتماعيةو السياسية والاقتصادية على الصعد 
 الإجازة من طرف السلطة المختصة:  -ثانيا

كومة هي ال تقوم بإعداد الميزانية، لكن السلطة التشريعية هي ال تتو إجازتها باعتمادها لها و            أن  ذلك قبلا
دود ال صدرت بها إجازة هذ السلطة أي إ االأمر يعود  فيذها في ا حو الذي كومة مرة أخرى لتقوم بت على ال

 . 3به اعتمدتها
ة قادمة: -ثالثا  الميزانية العامة خطة مالية لس

احية الاقتصادية والمالية بمثابة خطة مالية تعد في ضوء تفضيل هي  دي، يعبر عن الاختيارات السياسيةاقتصا ال
ددة، على ،للدولةقتصادية الاو  ة في استخدامات  صيص موارد معي حو الذي يكف ويضمن   قيق أقصى إشباع لال

ةممكن للحاجات  ية قادمة هي الس تلف عن أية خطة اقتصا العامة، خاثل فترة زم دية تقوم على وضع وهي بذلك لا 
فقات العامة، الأمر تقديرات لكل من  ك خصائص قانونية وإدارية وسياسية الذي يضفي عليها  كذلالايرادات العامة ولل

عكس بشكل واضح فقيما تتطلبه من إجراءات، وما تقوم عليه تقديراتها من قواعد و أسس  . 4ت
 الميزانية العامة عمل إداري ومالي:  -رابعا

موعة من الإجراءات الإدارية والمالية، تتخذها السلطة الت فيذ  فيذية،تتطلب الميزانية العامة  ح تتمكن من خاثلها ت
ظيمية خطة عمل يتم بمقتضاها توزيع المس احية الإدارية والت اذ السياسة المالية للدولة، فهي من ال ؤوليات المتعلقة با

                                       

 .9933، مرجع سابق، ص 29-10، قانون 02المادة  1 
 .223ص مرجع سابق، ، المالية العامة سوزي عد ناشد، 2 
 .220عادل أحمد حشيش، مرجع سابق، ص  3 
طيب. أحمد زهير شامية، مرجع سابق، ص 4   .322خالد شحادة ا
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فيذ على القرارات  فيذية بماال تتطلبها عملية الت ت إشراف  تلف الأجهزة الإدارية والت فيذ، و يضمن ساثمة الت
فيذية الاعتمادات المقررة، وفق طة التشريعية السل اوز السلطة الت  أوجهالممثلة للشعب، وبذلك يضمن الشعب عدم 

فقات العامةيضمن  الإنفاق المحددة، و  صيل الايرادات الاثزمة لتمويل ال  .1كذلك 

 المطلب الثاني: هيكل الميزانية العامة للدولة.
فلدولةسة هيكل الميزانية العامة للدرا تلف المعايير ال تص العامة، على أساسها عمليات الميزانية  ، وجب معرفة 

فقات العامة براء عادة ما يهتمون بتبويب عمليات ال تلف ا ركة الأكثر  ذلك أن  ماثحظة و وضوحا  كونها تمثل ا
بغي أن لا  شاط الدولة، غير أنه ي  واقتصادية.  وآلار مالية ا من أهمية مة لمل لهتـهمل عملية تبويب الإيرادات العال

اول  ظيمية تت شاطات وقوانين المالية تعتبر أولق مصدر للمالية العامة حيث تتضمن قواعد ولوائح ت       تلف ال
صوص هو تعددها وسرعة تغييرها مع الظروف المالية للدولة من  فقات، وما يميز هذ ال فيذ ال صيل الإيرادات وت

ديدةوالمتطلبا  .ت ا
 الفرع الأول: الإيرادات العامة.

ب عليها ح تستطيع الدولة أن تمارس دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتقوم بتغطية جانب ال       فقات العامة، 
دد  وانبأن  ها من تغطية نفقاتها العامة في ش ا      مصادر الإيرادات العامة وال تعتبر دخولا للدولة، تمك

 قتصادية والاجتماعية.الا
 تعريف الإيرادات العامة. -أولا

قيق موع الدخول ال تتحصل عليها الدولة من المصادر المختلفة، من أجل تغطية نفقاتها العامة و التعريف الأول: 
 .2الاقتصادي والاجتماعيالتوازن 

زائري موارد الميزانية العامة للدولةالتعريف الثاني:   :3يلي إ ما قسم المشرع ا
بائي وكذا حاصل الغرامات. -  الإيرادات ذات الطابع ا
 مداخيل الأماثك التابعة للدولة. -
دمات المؤداة و الأتاوى. التكاليف المدفوعة -  لقاء ا
 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات. -
وحة من طرف الدولة  - ها.التسديد بالرأسمال للقروض والتسبيقات الم  من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة ع
صيلها. - ص القانون على   تلف حواصل الميزانية ال ي

                                       

طيب.  1   .226، ص أحمد زهير شامية، مرجع سابقخالد شحادة ا
2 Louis TROTABAS : « Finances Publiques », DALLOZ, 1967, page 210-211. 

ريدة الرسمية، 9152جويلية 2، الموافق 9202شوال عام  5المتعلق بقوانين المالية، مؤرخ في  92-52قانون  ،99المادة  3  زائرية،  ا   25العدد للجمهورية ا
 .9029، ص 9152جويلية 90، الموافق 9202شوال  99 المؤرخة في
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 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بـها قانونا. -
صة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة والمحصل - ريع ة وفق الشروط المحددة في التشا

 المعمول به.
 تقسيم الإيرادات العامة. -ثانيا

ة المدنية، المعروضة عموم هائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة للس عة           ا حسب الطبيإن الإيرادات ال
دول " أ " الملحق لقوانين المالية ، في بابللضرائب القانونية  فة في ا صلها، مص      ين هما: وحسب الإيرادات ال 

باية البترولية.  الموارد العادية، ا
: الموارد العادية: -أ قسم إ  فت
بائية -  الإيرادات ا
 العاديةيرادات الإ -
 الإيرادات الأخرى -
 الجباية البترولية -ب
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هائية المطبقة على ميزانية الدولة :10 الجدول رقم  .الإيرادات ال
 الجدول ) أ (

 

مبالغ ) بالأف دج (ال  إيرادات الميزانية 
 

 

 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
...............................................  

............................................... 

............................................... 

الموارد العادية – 0  

الإيرادات الجبائية : – 0 – 0        

*  حواصل الضرائب المباشرة                

*  حواصل التسجيل و الطابع                

*  حواصل الرسوم المختلفة على الأعمال               

ت                  ها الرسم على القيمة المضافة على الم وجات) م  

المستوردة (                      

*  حواصل الضرائب غير المباشرة               

مارك              *  حواصل ا  

 

( 0المجموع الفرعي  )    

 

................................................  

................................................ 

................................................ 

ية :عادالإيرادات ال – 2 – 0        

ية               *  حاصل دخل الأماثك الوط  

واصل المختلفة الميزانية               *  ا  

ظافة              *  الإيرادات ال  

( 2المجموع الفرعي  )    

 

............................................... 
الإيرادات الأخرى : – 3 – 0       

*  الإيرادات الأخرى               

( 3المجموع الفرعي  )    

 مجموع الموارد العادية 
 

................................................  

الجبائية البترولية : – 2  

بائية البترولية        ا  

العام للإيرادات  مجموع      

 .9152جويلية  02، المؤرخ في المتعلق بقوانين المالية 92-52قانون  المصدر:
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فقات العامة. الفرع الثاني:  ال

فقات تمثل  الاستقرار وضمان اقتصادها وتوجيه أهدافها قيق وأداة الدولة نشاط تعكس ال الصورة العامة ال
فقات تعريف مكنـوي اثد،ـالب في الاقتصادي  حقيقاـوت ةـالعام للحاجات اـــإشباع الدولة تصرفها ال ماليةـال المبالغ هاـبأن ال

 .والاجتماعي الاقتصادي دخلهاــلت
فقات تقسم زائر ميزانية في العامة ال  طبيعة بين للتفرقة طبقا وهذا التجهيز ونفقات سييرالت نفقات: قسمين إ ا
فقات فقات مع حيث ال  والأهداف دله الذي والألر به تقوم ال والدور طبيعتها حيث من والمتجانسة المتشابهة ال

فقات أنواع من نوع كل حسب قيقها إ الدولة تسعى ال  .ال
  :1وتشتمل الأعباء الدائمة للدولة على ما يلي

 نفقات التسيير. -
 نفقات الاستثمار. -

 :نفقات التسيير -ولاأ
 تعريف نفقات التسيير. -أ

اك عدة تعاريف ل ها:يفقات التسه  ير نذكر م

فقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإدارية، و  التعريف الأول: فقات التسيير تلك ال المتكونة أساسا من أجور يقصد ب
ا ماثحظة ومصاريف صيانة البالموظفين  ه لا يمك . وم كومية ومعدات المكاتب...إ تجة أية قيمة مضاايات ا فة م

فقات لاثقتصاد الوطملها هذ   .2ال
صصة  نفقات التسيير أو ميزانية التسيير هي ال تكون فيها اعتمادات مالية مفتوحةالتعريف الثاني:  في قانون المالية 

ظيم الهيكلي الإداري لها سواء كانت إدارة مركزية أو لا مالعمومية الإدارية باللمرافق  ركزية. وتوضح ميزانية لدولة، وفقا للت
تتوافق مع  في الدولة من أجل ضمان تسيير المرافق العمومية لأدائها خدمات عامة للجمهور، لذلك فهي التسيير

يف الإداري الذي   .3يعتمد على المعيار غير الاقتصاديالتص
 تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصا العمومية، ال تسجل إعتماداتها يرتتضمن نفقات التسي ثالث:التعريف ال

  .4في الميزانية العامة للدولة

                                       

 .9022، مرجع سابق، ص 92-52، قانون 23المادة  1 
 .55الطبعة الثالثة، ص مد عباس، اقتصاديات المالية العامة،رزي  2 
، لعمارة جمال،  3  زائر، الطبعة الأو هجية الميزانية العامة في ا شر والتوزيع، القاهرةم  .69ص ،2002 ،دار الفجر لل
 .9932، مرجع سابق، ص29-10، قانون 06المادة  4 
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فقات التسيير بأنها  فقات تلكمن خاثل التعاريف السابقة يمكن أن نستخلص تعريف ل  أجل من تدفع ال ال
احية من الدولة مصا سير استمرارية تضمن مهمتها أن أي والإدارية، العمومية المصا  نفقات أن حيث الإدارية ال
 .المعدات ونفقات المستخدمين نفقات على تشمل التسيير

 :1مع نفقات التسيير في أربعة أبواب هيتقسيم نفقات التسيير:  -ب
فقات المحسوبة من الإيرادات. -9  أعباء الدين العمومي وال
 ت السلطات العمومية.صيصا -2
3- . اصة بوسائل المصا فقات ا  ال
 التدخاثت العمومية. -2

دول في المالية قانون في تقسم الأربعة الأبواب في المحصورة التسيير نفقات كل إن  المالية بقانون الملحق "ب" ا
 :التا بالشكل

ى مرسوم رئاسي، أما الباب عامة، يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتضيتعلق الباب الأول والثاني بالأعباء المشتركة في الميزانية ال
يمثل الفصل الوحدة والرابع فيهمان الوزارات، ويتم توزيعهما عن طريق مراسيم التوزيع، ويقسم الباب إ فصول و الثالث 

صرا مهما في الرقابة الماليةالأساسية في   .2توزيع اعتمادات الميزانية * وع
وان، القسم، الفصل، المادةوترتبط مدونة ميزا ة بعضها في بعض، وهي: الع د  نية التسيير للدولة بوحدات قاعدية، م

 .3والفقرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       

 .0229، مرجع سابق، ص92-52، قانون 22المادة  1 
مد عباس 2   .52مرجع سابق، ص ،الطبعة الثالثة ، اقتصاديات المالية العامة،رزي 
 .62-69، صلعمارة جمال، مرجع سابق 3 
يان الفصل، مثال:   .)الفصل(03)القسم(، 6)الباب(، 2، 03-26* يرمز للفصل بأربعة أرقام: الأول يهم الباب، الثاني يرمز للقسم، و الرقمان الأخيران يع
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وان ميزانية التسيير  :12 الجدول رقم  .حسب كل دائرة وزاريةتوزيع الإعتمادات المخصصة بع
 الجدول ) ب (

 ـــــر الــــــــوزاريـــــــةالــــــدوائـ الـــــمـــــبـــــالــــــغ ) دج (

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
............................................... 

مهورية        *  رئاسة ا
كومة        *  مصا رئيس ا
 *  الدفاع الوط     
ماعات المحلية       *  الداخلية و ا
ارجية       *  الشؤون ا
 *  العدل     
 *  المالية     
اجم       *  الطاقة و الم
 *  الموارد المائية     
 تجارة*  ال     
ية و الأوقاف       *  الشؤون الدي
 *  المجاهدين     
 *  التهيئة العمرانية و البيئة     
قل       *  ال
ية       *  التربية الوط
مية الريفية       *  الفاثحة و الت
 *  الأشغال العمومية     
 *  الصحة و السكان و إصاثح المستشفيات     
 *  الثقافة     
 لاتصال*  ا     
اعة التقليدية       *  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الص
 *  التعليم العا و البحث العلمي      
ولوجيات إلا عاثم و الاتصال       *  البريد و تك
 *  الشباب و الرياضة     
يين       *  التكوين و التعليم المه
 *  السكن و العمران     
اعة       *  الص
 العمل و الضمان الاجتماعي *      
 *  التشغيل و التضامن الوط     
 *  العاثقات مع البرلمان     
 *  الصيد البحري و الموارد الصيدية     
 *  السياحة     

 

 .9152جويلية  02المتعلق بقوانين المالية، المؤرخ في  92-52قانون  المصدر:
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 نفقات التجهيز: -ثانيا
 جهيز:تعريف نفقات الت -أ

ها: فقات التجهيز نذكر م  يوجد عدة تعاريف ل

ميزانية التجهيز أو بالأحرى الاستثمار هي الميزانية ال تفتح الإعتمادات المالية في قانون المالية    الأول: التعريف
هيز هذ القطاعات بوسائل الإنتاج للوصول  صص للقطاعات الاقتصادية للدولة، وذلك من أجل  وي، و إ الس

مية شاملة في الوطن  .1قيق ت
فيذية لميزانية  التعريف الثاني: وي الذي يتم إعداد في قانون كوسيلة ت إن ميزانية الاستثمار تمثل المخطط الوط الس

البرامج الاقتصادية، وأما من حيث التوزيع فإنها تتم على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات حسب 
 .2ماد يتم على مستوى المجلس الوط للتخطيطدراسة واعت

فقات تلك تمثلالتعريف الثالث:  ه يتولد الذي الاستثمار طابع لها ال ال اتج ازدياد ع   PNBالإجما الوط ال
ف هذ وتكون الاستثمار ميزانية أو التجهيز ميزانية اسم التجهيز نفقات على ويطلق الباثد، لروة ازدياد وبالتا  من قاتال

تجة باستثمارات مباشرة تعتبر وال والإدارية والاجتماعية الاقتصادية الهيكلية الاستثمارات  الاستثمارات لهذ ويطبق م
  .العمومية المؤسسات لبعض المقدمة التجهيز إعانات
 هيزها أجل من للدولة الاقتصادية للقطاعات صص التجهيز قاتنفخاثل ما سبق نستطيع أن نقول أن  من
مية قيق إ للوصول بوسائل  .الوطن في شاملة ت

ة  إن تمويل ميزانية الاستثمار يتم من قبل زي فقات مؤقتة في ا فقات نهائية، كما قد يتم تمويلها ب العمومية للدولة ب
ك، أي من خاثل "رخص التمويل" ة أو الب زي   . 3صورة قروض وتسبيقات من ا

 تقسيم نفقات التجهيز: -ب

يف يف هو عليه تعتمد الذي التص شاط وضوح بإعطاء لها يسمح الذي الوظيفي التص  وعليه الاستثماري الدولة ل
 :يلي ما وفق التجهيز نفقات تدون

اوين -0  الع
وي الإنمائي المخطط حسب التجهيز نفقات تقسيم يتم دول "ج" وتظهر ،الس  حسب المالية بقانون الملحق في ا

توزع نفقات التجهيز لدولة في ، 9152جويلية  02، المؤرخ في 92-52، من قانون 36لمادة وحسب ا القطاعات
 لاث  أبواب هي:

فذة من قبل الدولة. -  استثمارات الم

                                       

 . 65لعمارة جمال، مرجع سابق، ص 1 
 .المكاننفس  2 
 .المكاننفس  3 
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وحة من قبل الدولة. -  إعانات الاستثمار المم

 نفقات أخرى برأسمال. -

 .القطاعات -2
ة  هائي لس فقات ذات الطابع ال ة كما يلي:، تحسب القطاعا 2095توزيع ال    وهي تسعة قطاعات مبي

اعة.09القطاع  -  : الص

 .الــفـاثحـة والـــري: 02القطاع  -
ـتـجـة: 03القطاع  - ـدمـات المــ  .دعـم ا
ـشآت الـقـاعـديــة الاقـتـصـاديـة والإداريــة: 02القطاع  -  .المــ
 .الــتـربـيـة والـتـكويـن: 06القطاع  -
ـشآت الـق: 05القطاع  -  .ـاعـديــة الاجـتمـاعـيـة والـثـقـافيةالمــ
ـصـول عـلـى سكن :02القطع  -  .دعــم ا
 .مــواضـيـع مــخـتـلــفــة: 05القطاع  -
ـمـيـة: 01القطاع  -  .المـخـطـطـات الـبـلـديـة لـلـتـ

 .القطاعات الفرعية، الفصول والمواد -3
شاطات الاقتصادية ال تمثل  ريقة أكثر دقةومواد حيث تصور بط ،تقسم القطاعات إ قطاعات فرعية وفصول ال

 هدف برنامج الاستثمار.
 هي مركبة كما يلي: 9223العملية رقم  مثال:
اعات.09القطاع  -  : الص

هيزات.92القطاع الفرعي  -  : 

  : الصلب. 922الفصل  -
 : التحوياثت الأولية للمواد. 9223المادة  -
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فقات ذات ا: 13الجدول رقم  هائي حسب القطاعاتتوزيع ال  .لطابع ال
 الجدول )ج(.

 

 القـطـاعـات رخـص البـرنـامـج إعتمادات الدفـع

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ــــــاعـــــــة.........................................................  الـــــصـ
 الــفـاثحـة و الـــري...................................................
ـتـجـة........................................... ـدمـات المــ  دعـم ا

ـشآت الـقـاعـديــة الاقـتـصـاديـة و الإداريــة.....................  المــ
 .....................................الــتـربـيـة و الـتـكويـن............

ـشآت الـقـاعـديــة الاجـتمـاعـيـة و الـثـقـافية....................  المــ
ـصـول عـلـى سكن........................................  دعــم ا
 مــواضـيـع مــخـتـلــفــة.................................................

ـمـيـة.....................................المـ  خـطـطـات الـبـلـديـة لـلـتـ

 .................................المجموع الـفـرعــي لـلاسـتـثـمـار .................. ..................

.................. - 
ــشـاط الاقـــتـــصـــادي )تـــخـــصـــيـــصـــ ـات لـــحـــســــابــــــات الــتــخـصـيص دعـم الـ

 الــخــاص و خــفــض نــسب الـــفـــوائـــد(............

 الــبــرنـــامـــج الــتــكــمـــيلــي لـــفـــائـــدة الــولايـــات...................... - -

ــفـ .................. ..................  ـقــات غــيــر مــتــوقــعــة..............................احــتــيــاطــي لـ

 .................المجموع الـفـرعـي لــعـمـلــيـات بــرأس الــمــال .................. ..................

 ..................................مــجـمـوع مــيــزانــيــة الــتــجــهـيـــز .................. ..................

 
 .9152جويلية  02المتعلق بقوانين المالية، المؤرخ في  92-52قانون  المصدر:
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 .للدولة ميزانية العامةالالمطلب الثالث: قواعد 
فيذية وهي بصدد إعدادها للميزانية العامة أن  ثلموعة من المبادئ ال تم تأخذ بعين الاعتبار يتعين على السلطة الت

ها أخذت تفقد أهميتها نتيجة التطور الاقتصادي و  البديهيات من  الماالأساسية في علم المالية العامة، رغم أن البعض م
 ألر وأهمية كبيرتين مما يستدعي دراستها.  مازالت فإنها

وية الميزانية. الفرع الأول:  قاعدة س
ة المدنية..."تعرف الميزانية وفق قانون المحاسبة العمومية بأنها "ا ، وكذلك فإن قانون المالية    1لوليقة ال تقدر للس

ة مدنية سبة لكل س مل موارد الدولة وأعبائها بال ة يقر ويرخص  ، كما جاء في قانون المالية أنه تدرج            2للس
فقات المقبولة دفعها بصفة نهائية اسب عمومي           في ميزانية الدولة الإيرادات المحصلة فعاث وكذا ال من طرف 

اسبة ة المدنية الم  . 3خاثل الس
وي فيذ الس وي والت  .أي أن للمبدأ مدلولين: التصويت الس

وي -أ  : التصويت الس
ة ة المالية مع بدا ،أي أن الميزانية يصوت عليها كل س ة المدنية )ولا يشترط أن تتوافق بداية الس  جانفي( 09ية الس

زائر و  ففي   .ديسمبر 39جانفي إ  09فرنسا تبدأ الدورة المالية ابتداء من ا
وي: -ب فيذ الس   الت

كومة بإنفاق المبالغ المسجلة في الميزانية والمرخص بها والقيام بعمليات التحصيل  ة  لكنتلتزم ا ددة بس  في مدة 
ة المالية ولكن الدفع لم يتم  د  وأن فقة خاثل الس كومة ب ة ونفس الشيتلتزم ا سبة للإيراداتخاثل نفس الس  ء بال
ل الإشكالية: بمع انتهت الة توجد طريقتان  صل الإيراد في هذ ا فقة أو  ة ولم تدفع ال  الس

ة: -0 ظر إ الميزانية باعتبارها حساب  طريقة التسيير أو حساب الخزي ة فتسجل العمليات هذ الطريقة ت زي ا
ة الموالية فعاث أماالمدفوعة  صل فيتعين نقلها إ الس قوق ال لم   .الالتزامات ال لم تدفع أو ا

تامي على أساس المبالغ الملتز طريقة التسوية )التمرين(:  -2 ساب ا م بها ح وإن لم يتم دفعها في هذ الطريقة يعد ا
يةخاثل  ة المالية المع صي ،الس ق في  ة.وكذلك المبالغ ال نشأ ا صل خاثل نفس الس  لها )الإيرادات( ح وإن لم 
 
 
 

                                       

 .9932، مرجع سابق، ص 29-10، قانون 03المادة  1 
  .9020، مرجع سابق، ص 92-52، قانون 03المادة  2 
 .9020، نفس المرجع، ص 02المادة  3 
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 الفرع الثاني: قاعدة وحدة الميزانية.
ة القادمة في وليقة واحدة. تفيد هذ  فيذها للس فقات والإيرادات العامة المتوقع ت تع هذ القاعدة تسجيل كافة ال

أنها تيسر مهمة السلطة التشريعية في الرقابة على مفردات القاعدة في سهولة التعرف على المركز الما للدولة، إضافة إ 
 . 1الميزانية العامة

 الفرع الثالث: قاعدة شمولية الميزانية )عمومية(.
فس الشيء، فيقصد بقاعدة  إن قاعدة شمولية أو عمومية الميزانية تكاد تكون هي قاعدة الوحدة، فالقاعدتان تتعلقان ب

هاشمولية الميزانية إدراج كافة  صيص بي فقات في ميزانية الدولة دون إجراء مقاصة أو   .2الايرادات وال
ت مظهرين: زائر   تقدم قاعدة شمولية الميزانية العامة في ا

فقات، أي إظهار نتائج بعض المقاصات في ولائق الميزانية العامة للدولة. فهي قاعدة  أولا: ع مقاصة الايرادات وال إنها تم
ام  توج ا  أو قاعدة عدم المقاصة.الم

صيص : ثانيا  .3اث تميزب للدولة العامة يزانيةالم نفقات طيةلتغ الدولة واردل متستعم خاصة، نفقة لتغطية إيراد أيلا يمكن 
 : قاعدة توازن الميزانية.الفرع الرابع

فقات الدول فقات العامة، وفي حالة  إن كانت ال تضطر ة أكبر من إيراداتها تع هذ القاعدة تساوي الإيرادات وال
 .إ الأخذ من المال الاحتياطي أو الاقتراض لسد هذا العجزالدولة 

الة الاق  تصاديةإلا أن علماء المالية المحدلين يرون بعدم الأخذ بمبدأ توازن الميزانية ويقولون بأنه على الدولة أن تكيف ا
 ة التقلبات الاقتصادية.طريق إحدا  عجز أو فائض في ميزانياتها لأجل معا عن

 : قاعدة تخصيص الاعتمادات.الفرع الخامس
ت رقابة  ددة  صيصها لغايات وأهداف  صيص اعتمادات الواردة في الميزانية العامة وفرزها و يقصد بقاعدة 

توحة بموجب السلطة التشريعية وإجازتها لذلك. ولهذا تقتضي قاعدة التخصيص الاعتمادات بأنه توجه الاعتمادات المف
ددة،  فقة  اوز مبالغ الاعتماداتقانون المالية ل طاعات إلا أن التصويت على الميزانية حسب الق، ويقتضي ذلك عدم 
ص عليه المادة  كما. ويتم التوزيع على شكل فصول بموجب مراسيم التوزيع ،وإنما إجمالاوالوزارات لا يتم بالتفصيل   20ت

ت تصرف الدالا توضع"  92-52من القانون  فقاتعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية   وائر الوزارية فيما يتعلق ب
فقات الاستثمارالذين يتحملون مسؤولية العمليات المخ لتسيير وكذا المتصرفين العموميينا  صص. ططة فيما يتعلق ب
الاته فقات حسب طبيعتها أو غرضتضمن اعلى الفصول أو القطاعات ال ت ذ الاعتمادات وتوزع حسب ا  ل

ظيم". دد عن طريق الت  استعمالها وفقا لمدونات 

                                       

، دا 1   .62، ص2099ر دجلة، عمان، سعيد علي العبيدي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأو
 .922لعمارة جمال، مرجع سابق، ص  2 
 .   9020، مرجع سابق، ص 92-52، قانون 05المادة  3 



فقات العامة                                 الفصل الأول               ة لميزانيةلعموميات حول ال زي  و ا

 

25 

 

دد المدونة  ظيمية  فذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا لإطار المقرر لهذا الشأن بموجب أحطام ت وت
 .1الميزانية الموحدة الضوابط

كومة من دائرة رقابة البرلمان لأنها رج ا ة توزيع    هذ ا، تبقى ملتزمة بتفصيلها ولكن هذا لا  لمراسيم المتضم
واب قد اطلعوا عليهاعتمادات  ريدة الرسمية بعد نشر قانون المالية وال يكون ال شر في ا ا ضمن الملف المرفق التسيير ت

 المالية.لمشروع قانون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       

 .9021، مرجع سابق ، ص 92-52، قانون 23المادة  1 
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ة العمومية.    المبحث الثالث: مدخل إلى الخزي
فيذ    ة العمومية عبر المصا المركزية و شبكة المحاسبين العموميين الموزعين على كل التراب الوط على ت زي تساهم ا

فقات وذلك حسب القوانين و الإجراءات  المعمول بها ، و في هذا الإطار و  ة المتعلقة بالإيرادات و ال زي عمليات ا
فعة العامة. أمام هذ المسؤولية الصعبة فإن الاهت قيق الم ة هو  زي  مام الأساسي لإدارة ا

   
ة العمومية و وظائفها   المطلب الأول: الخزي

 

ة العمومية: –الفرع الأول   تعريف الخزي
وية   ية ليس لها شخصية مع انب  هي هيأة مالية وط وهي تتميز بشخصية مستقلة عن الدولة و ليس لها وجود من ا

زي القانوني، فهي تعد سيد سلطتها المالية، إذن ا ة هي المكلفة بتسيير العمليات المالية، و مصلحة إستراتيجية للدولة و 
 الدولة في مهامها المالية.

ظيم السيولة المالية   صل، تدفع، تقترض، تقرض، تسدد و تساهم في ت ة مصرف الدولة:  زي قد (   تعتبر ا  . 1) ال
ة إذا هي مصلحة من زي دوق )  فا ساب جماعات إدارية أخرى بعمليات الص اص و  سابها ا مصا الدولة ، تقوم 

ك ) حركة للتداول و الديون ( و المحاسبة الاثزمة لتسيير المالية العامة ، كذلك تقوم بمهام  إدخالات و إخراجات ( الب
قدي و الماإدارية بالوصاية، التمويل، الدفع الاقتصادي و الما كما يضمن دوام   .  2التوازن ال

ة تشكل حسابات الدولة ال تسجل مواردها كضرائب و مصارفها كرواتب. زي ا يمكن القول أن ا  و من ه
 

ة العمومية :  –الفرع الثاني   وظائف الخزي
 

ا نرى أنها تلجأ  قيق الأمن و الساثم في الوطن، و من ه ة في إن أهداف الدولة لم تعد مقتصرة فقط على  زي إ ا
فقات و  تلف ال ديد  سبة لها فإنها تعمل على  قيق أهدافها المسطرة، فبال تطبيق سياستها من أجل الوصول إ 
صوص عليه في  ، و هذا م فقات إ مراقبة المجلس الشعبي الوط ضع هذ ال تبحث عن الوسائل الاثزمة لتغطيتها، كما 

فذها.  قواعد المالية العامة، و كذلك فقات ال ت ا لا تقوم إلا بتقديرات لتلك ال سبة للإيرادات، فالمالية العامة ه  بال

 
ب عليها إتباعها و هذا حسب ما تمليه أهداف سياسة الدولة:    ة وظائف   و للخزي

 

                                       

ة (  صفحة المديرية العامة للمحاسبة ) دليل أخاثقيات الم 1   زي ة لموظفي ا   01ه
Paul Marie - ‘’ Finance Publique ‘’ Paris Montcherston - Page  4122  
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احية المالية:   أولا: من ال
 
احتياجات الصرف و البحث الدائم على  فإن وضعيتها ترمي إ هدف لا يتغير و هو ضمان القدرة على مواجهة 

ك المركزي الذي يعطي نظرة عن  فقات و الإيرادات المسجلة في حساب خاص بها لدى الب التوازن بين المصروفات أو ال
دوق شبه مستحيل، لذا لا بد من الاهتمام بتوازن  ة، و من المعروف أن التوازن المستمر للص زي دوق ا تغيرات وضعية ص

دوقها .  ةح تستطيع توفير السيول ص فيذ مقتضيات القانون الما  الاثزمة لسيرها، و ت
ك المركزي. دات و طلب القروض من الب ة إصدار الس زي اصة بودائع ا  هذا بالإضافة إ بعض الوظائف الأخرى ا

 
احية الاقتصادية:  ثانيا: من ال

 
ة العمومية تتمثل في كونها أداة هام زي قدية التوسعية أو التقشفية وظيفة ا  ة للسياسة الاقتصادية و تدعيم السياسة ال

ة بوظيفتين  زي  ) الانكماشية( للتألير في الدورة المالية و التوازن الاقتصادي و بالــتا تقوم ا
 

هاز المصرفي و الما من خاثل:  هما الإشراف على ا
 

 * حق الوصاية المباشرة على البورصة.     
صف المؤممة.      اصة بالمؤسسات المؤممة و ال  * المشاركة في الهيئة المتدخلة في الاسواق المالية و ا
ح القروض المتوسطة و الطويلة المدى للمؤسسات الإنتاجية و المالية و بعض المؤسسات العامة في القطاعات       * م

 ذات الأولوية.
ح و تدعيم المساعدات للمؤسسات ال      تجة.* م   تقوم بالاستثمارات الم
ح الضمانات للمؤسسات الاستثمارية.       * م
 

دوق الدولة: ك و ص ة بصفتها ب  المطلب الثاني: الخزي
 

اصة بها  سابية ا ، و العمليات ا فيذ العمليات الدائمة المحددة من طرف القانون الما ة الهيئة المكلفة بت زي تعتبر ا
فقات و توفير سيولة إيراداتها.بهدف التسوية بين ا  لمداخيل و ال
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ك الدولة: -الفرع الأول  ة ب  الخزي
 

، و في هذا الصدد  ة هي خلق الأموال و السهر على التحقيق الميداني للمخطط الما زي دمات ال تقوم بها ا إن أهم ا
فة في المالية العامة إ نفقات يقوم القانون الما بالتحويل من إجراءات قانونية إ نفقة مالية ،ه فقات مص ذ ال

 التسيير، نفقات الاستثمار و التسبيقات و السلفات.
فقات العمومية(، إذ  و هذا بالإضافة إ العمليات الدائمة ال تضمن عمليات الميزانية )من تغطية المداخيل و تسديد ال

 الدولة.  أنها مرافقة لتأمين حياة الدولة و هي متعلقة باستمرار
ويل مادي للأموال و هذا على مستوى  اصة بالدولة يكون عن طريق  فقات ا ا فإن تسوية الإيرادات و ال و من ه

اصب المحاسب الموزع عبر القطر الوط .  م
ة:  الحسابات الخاصة بالخزي

اصة بالميزانية من طرف مصا الدولة، فتحت  من أجل فكرة أن المداخيل هي حسابات خاصة مفتوحة في الكتابات ا
فصلة  سوبة بطريقة م ليست كلها إيرادات و المخرجات ليست كلها نفقات، و من هذا فإن حركة الأموال المؤقتة تكون 

اك أكثر شفافية في وليقة الميزانية.  ح تكون ه
اصة أو حسابات ال اصة هي إما فروع في الميزانية )حسابات التخصيص ا سابات ا كي هذ ا تجارة( أو ذات طابع ب

فذ إلا  ، و العمليات المتعلقة بها لا ت ) حسابات التسبيقات، حسابات السلفيات(، لا تفتح إ بفعل القانون الما
اف التالية: ةبطريق سابات الأص فيذ الميزانية العامة للدولة، و تتضمن هذ ا  مماللة لشروط ت

اصة.           * حسابات التخصيص ا
 * حسابات التسبيقات.         

 * حسابات السلفيات.         
بية           كومة الأج  . 1* حسابات التسوية مع ا

دوق الدولة:  -الفرع الثاني ة ص  الخزي
وك من مشكلة توفر السيولة بالقدر الكافي. ك الدولة، فهي تعاني حتما ككل لب ة تعتبر ب زي  إذا كانت ا

 زون:عمليات المخ أولا:
اصة بالدولة و  فقات ا ة مشكلة المخزون الما لا بد عليها من توفير الأموال الاثزمة لمواجهة كل ال زي ح تتفادى ا

 المؤسسة التابعة لها.
تم عليها القيام بعمليات الضبط ال تعتبر حل للمشكلة  ة  زي اك مشكلة تاريخ دخول و خروج الأموال من و إ ا فه

ة من تأمين الموجودات.ال تكو  زي ة بفضل اللجوء لعدة أنواع من المداخيل ال تمكن ا  ن ممك

                                       

Mohamed Kobtan : Le trésor public : Office des publication universitaires Ben Aknoun - 1990 - Page 1251  
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ه عمليات المخزون يمكن حصرها فيما يلي:  و م
مارك و التزامات المضمونة(. – 9          قولة )اتفاقات ا دات الم  الس
ة. – 2          زي دات ا  س
ة – 3          زي اصة با  .الأموال ا
 أموال العماثء. – 2         
ك المركزي. – 6           تسبيقات الب

ة:   ثانيا: سيولة إيرادات الخزي
 

ب أن تكون لها أيضا سيولة قابلة لاثستغاثل و لا ة كمية بل  زي  تكتفي أن تكون الموارد العمومية تغطي حاجيات ا
قود سواء كانت ورقية ) ة  التبادل مع أي نوع من أنواع ال زي كية و نقود معدنية(        أو كانت نقود ا أوراق نقدية ب

ة  طر  من  )مسيرة زي اري البريدي( و نقود مركزية )الأوراق   كل   على  توي  و ف ا ساب ا الإيداعات في ا
ك المركزي(. اري في الب ساب ا قدية أو ا  ال

ة تفضل التسديدات البريدية عل زي ك المركزي.و أخيرا فإن ا قدية للب  ى طريقة التسديد بالأوراق ال
ك اقتصاديا ة بصفتها ب  لمطلب الثالث: الخزي
 
ة تؤدي وظيفة ب  زي ك الدولة فإن ا دوق ب  1الاقتصاد. كإ جانب دورها كص
ة تتضمن تدخاثت على المدى الطويل في الاقتصاد من ناحية تأمين ا  زي لتمويل و التطور هذ الوظيفة ال تقوم بها ا

ة من أداء دورها هذا فإنها تقترض حيث يتس لها أن  زي الذي يتطابق و توجيهات المخطط الاقتصادي، و لكي توفق ا
 تقرض بدورها.

 
ة كمقترض:  أولا: الخزي

: كم قانون المالية و الذي يتضمن الشكل التا ويا   الاقتراض مسموح به س
 ـ:يرخص لوزارة المالية القيام ب

ددة عن طريق  " دات التجهيز المخصصة لتمويل الاستثمار و ال شروطها  إصدارات دائمة موجهة للأشخاص كس
 "مقرر وزاري 

كي  صصة للهيئات العمومية، أما عن عملية الكشف الب اري، فهي  ساب ا فإذا كانت هذ الإصدارات على ا
صصة للدولة.  بصفة سلفيات أو تسبيقات فهي 

                                       
1 André Paysant : ‘’Finance Public’’ Paris - Mars 1979 - Page 234 
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ذا و بفضل الإيداعات الإجبارية للأموال ال تقوم بها الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري    و كذلك بفضل و هك
دات التجهيز فإن الدولة تمتص كمية معتبرة من الادخا ية س اص لكي تستطيع رتق تمويل الاستثمار و تسديد  العام و ا

 المديونية ال وصل أجالها.
كمة و هذا باللجوء إ تعبئة الادخاإذن الاقتراض يشكل  اجيات الاستثمار.  رللدولة وسيلة تدخل   العام 

ة كمقرض:  ثانيا: الخزي
ة الممول الرئيسي للحياة إلاقتصادية، و لكي تكون عملية التمويل هذ ذات مدخول        و فائدة و لا  زي تعتبر ا

ب أن تكون وات القادمة،  تلك القروض موجهة لاثستثمارات الإنتاجية، و هذا مقابل تسديد  تثقل على ميزانية الس
 رأس المال و خدمة الفائدة قبل تصفية المكسب، ثم تسديد القرض.

طيط كلي لاثقتصاد الذي يضمن تمويل أكبر قدر  هكذلك تدخل عملية القرض في إطار   . ممكن م
از بصفة هيكلية ة في هذا المجال يسمح بإ زي سابا إن تدخل ا ظمة عن طريق ا ديدة، و  تعميقة و م بؤات ا و الت

ها و هي : ة في تدخاثتها هذ ش الإجراءات و الأهم م زي  تستعمل ا
 

ح القروض           * م
 * الضمانات         
ح           * الم
 * المساهمات         
ات الفوائد          سي  * 
ب           تقل أهمية. وال لاائية ال لا تظهر في قروض الميزانية ماعدا الإعفاءات ا
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 خلاصة الفصل:
فقات تمثل فقها مبالغ العامة ال  تدخل زيادة يساير تطورا عرفت وقد عامة، حاجات إشباع بقصد العمومية السلطة ت
ياة في الدولة  اقتصادية أهداف لتحقيق الدولة دمهاتستخ أساسية أداة العام الإنفاق عملية فأصبحت الاقتصادية، ا

فقات زيادة هو ناثحظه وما واجتماعية، امية البلدان أو المتقدمة البلدان في سواءا العامة ال شاط في أهميتها وازدياد ،ال  ال
 .مالةالع و والدخل والاستهاثك الإنتاج على مباشرة وغير مباشرة اقتصادية تأليرات من لها لما الزمن بمرور الاقتصادي

ال تعتبر بمثابة المحور الذي  ،"الميزانية العامة"والمتداول أن إيرادات ونفقات الدول تدون في وليقة يطلق عليها اسم 
ب مراعاتها قول عن طريق التقيد بمختلف المبادئ والقواعد العامة ال   تدور حوله أعمال الدولة ونشاطاتها في جميع ا

د  ها أخذت تفقد أهميتها، و الوضع هذ بالرغم من أن ع يزانيات الأخرى          تلف الميزانية عن كل المبعض م
شآت  تامي.....( من ناحية فترة ومدة إعداد تقدير الميزانية، طبيعة )ميزانية الم ساب ا اصة(، الميزانية القومية وا )ا

فقات المتعلقة بها، و . ال  الشكل أو الهيكل الذي تأخذ

سن لأجهزة الدولة إن تقييم  ، من اجل السير ا ميع حاجيات المصا ميزانية التسيير يرتكز على معرفة مسبقة 
مية البشرية،   علها أداة فعالة وأساسية للت  الإدارية، والمتكونة خاصة من أجور الموظفين مما 

موعة  دوق الواحد ألذي يشرف عليه  ة العمومية على أنها الص زي من المحاسبين العموميين ،وهي تمثل كما تعرف ا
ك الدولة والمؤسسات  فيذ الميزانية وهي تمثل ب فقات ،إذ أنها المكلفة قانونا بت صيل الإيرادات وصرف ال حلقة وصل بين 

ة العمومية إ قسمين ،الوظيفة المالية المتمثلة في القدرة على مواجهة  زي قسم وظائف ا العمومية الأخرى ،كما ت
فقات و الوظيفة  الاقتصادية  المتمثلة في إمكانية التدخل لدعم سياسة احت ياطات الصرف أي التوازن بين الإيرادات وال

 نقدية توسعية.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  يــــانـــــــثـل الـــــالفص

 

 سييرإجراءات تنفيذ نفقات الت
 الرقابة عليها و  للدولة عموميال
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 :دــــــــهيــتم

فق الدولة أن اعتبار على ياة لتوجيه معتبرة مبالغ ت  وح في إطار نفقات التسيير العمومي، الاقتصادية ا

طة وفق كان هاته المبالغ صرف أن تتأكد  كبيرة مؤهلات ذو رقابي جهاز وجود من لابد ،كان المرسومة ا

فيذ على بعملية الرقابة  يكلف فقات ت ميع مراحلها الإدارية والمحاسبية.العمومي ال  ة 

طأ موقع على التعرف إ دفالرقابة ته هذا تشر تتعدد ترك آخطاء دون وإصلاحه ا  ،اإصلاحه فيصعب وت
راف أي بمحاربة تسمح كما  أهمية ذات والمرافقة السابقة الرقابة تعتبرو  المصلحة العامَة، يمس سلوك وأي ا

فيذ أن يكون على  وحرصا ء.آخطا هذ اكتشاف في كبيرة فقة ت فيذا ال  بعدة آخيرة هذ تمر سليما ت

تطرق فيا آسذه وعلى ،البعض  لبعضها مكملة رقابات  :إ الفصل اذه اس س

فيذ نفقات التسيير العمومي.  المبحث آول: إجراءات ت

فيذ نفقات التسيير  : آجور كإجراء لت  العمومي.المبحث الثا

فيذ نفقات التسيير العمومي.  المبحث الثالث: الرقابة على ت
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 .العمومي المبحث آول: إجراءات تنفيذ نفقات التسيير

هائي، وال تع  واعتماد بعد مرحلة إعداد فيذ حيث تصدر الميزانية في شكلها ال الميزانية تأتي مرحلة الت
كومة أهداف خطتها القومية، إن  قيق ا كومة بإنفاق المبالغ المدرجة في كل إعتمادات الميزانية. قصد  قيام ا

فيذ نفقات التسيير وال لا يت فيذ نفقات التجهيز تشترك وإجراءات ت قيقها إلا بالفصل بين إجراءات ت م 
 الوظائف الإدارية والمحاسبية.

 .العمومي المطلب آول: آعوان المكلفون بتنفيذ نفقات التسيير

فيذ عملية إن  العمومي المحاسب فـي ويـتمثـلـون قـانونيـا الـمكلفون آعـوان بـواسطة إلا تتم لا الميزانية ت

فرد والآمرون الصرف  يقومون والذين قانونا له الموكلة المهام أو العمليات من بمجموعة عون كل كما ي

فقات العامة على الما بالرقابة المراقب إ بالإضافة  .ابه يقومون ال آعمال خلال من ال

 بالصرف الفرع آول: الآمر

 .أولا: تعريف الآمر بالصرف

بالمحاسبة العمومية يعد آمرا بالصرف " كل ، المتعلق 12-09القانون  من 23 المادة حسب تعريفه يمكن 
فيذ  ، من نفس القانون.12، 19، 20، 21، 21 المواد في إليها المشار العمليات شخص يؤهل لت

فيذ عمليات   يمكن تعريف آمر بالصرف أنه كل شخص مؤهل قانونا سواء بالتعيين أو بالانتخاب لت
تتعلق بأموال الدولة ومؤسساتها وجماعاتها   العمومية، سواء كانت هذ العمليات تتمثل في الإيرادات أو 

فقات.  ال

قيق عمليات   مر بالدفع الالتزام، التصفية وآول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات 
فقات،  صفة آمر بالصرف قانونا. وتزول هذ الصفة مع انتهاء هذ الوظيفة. في إطار الإيرادات وال

فقات الذين يأمرون  ب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبيين العموميين المكلفين بالإيرادات وال و
ظيم دد كيفيات الاعتماد عن طريق الت فيذها. و  .1بت

                                                                 

دة  1  ن 4الم ن ، ص 42-09، ق ب  .22، مرجع س
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 الآمرين بالصرف. ثانيا: أنواع

فيذي  91عليه المادة  نصت كمال وثانويين، رئيسيين بالصرف آمرين بين نميز أن يمكن من المرسوم الت
دد إجراءات المحاسبة ال يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون 2002سبتمبر  91المؤرخ  02-323  ،

تواها كما  يلي: العموميون وكيفياتها و

 الإبتدائيون أو الرئيسيون:الآمرون بالصرف  -أ

ين وأوامر الايرادات  الآمرون بالصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائ
 .1ضد المدنيين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين

 بالصرف آساسيين هم:                  السالف الذكر، فإن آمرين 12-09من القانون  11وحسب المادة 

لس المحاسبة.  -  المسؤولون المكلفون بالتسيير الما للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوط و

 الوزراء.  -

ساب الولاية. - دما يتصرفون   الولاة ع

ساب البلديات. -  رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون 

ون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المسؤولون ا -  لمعي

ون قانونا على مصا الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة. -  المسؤولون المعي

فيذ عمليات الالتزام، التصفية وآمر  - تخبون لوظائف لها من بين الصلاحيات ت ون أو الم المسؤولون المعي
فقات.بالدفع في إطار لإيرادات   وال

 

 

                                                                 

دة  1  يذ 90الم ر  42، المؤرخ في 2-02، المرس التن 2ص اف 24 ، يحدد إجراءا 2002سبتمبر  90، الم
، العدد  ري الجزائري جم ، الجريدة الرسمي ل اه محت ت  ي كي مي  سب العم ل  90، المؤرخ في المح ربيع الأ

2 24، ص24 2. 
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   الآمرون بالصرف الثانويين. -ب

، ويصدرون 1أما الآمرون بالصرف الثانويون فيباشرون هذ المهمة بصفتهم رؤساء المصا الغير المركزة
ين ين في حدود الاعتمادات المفوضة وأوامر الايرادات ضد المدي  .2حوالات الدفع لفائدة الدائ

 الآمر بالصرف الوحيد. -ج

ة التكميلي المالية قانون من 73 المادة نصت -09من قانون  25 للمادة المعدلة 03 فقرة 1992 لس
، بصفته يطبق"أنه    ، على12 صوص العمومي الغير الممركزة التجهيز وحيد، برامج بالصرف آمر الوا  الم

ويا عليها لديه  لست جهة من هبالصرف وحيد، ٓن آمر الوا سمي ( وقد111رقم  دليله ) في والمسجلة س
فيذ عمليات مالية مسجلة في يقوم يسيرها وإنما به خاصة ميزانية اصة للدولة العامة الميزانية بت بمختلف  وا

ا اعتبار آمرا بالصرف رئيسيا لهذ العمليات، من جهة أخرى لم يكن آمرا  القطاعات، وبالتا لم يكن ممك
ة.بالصرف ثانويا لكونه لم تفوض له  صص له نهائيا في بداية  كل س  اعتمادات بل 

 :الآمرون بالصرف المستخلفون -د

ائية لتعويض الآمرين بالصرف المختصين في حالة غيابهم أو حدوث  وهؤلاء لا يتدخلون إلا بصفة استث
هم الآمر بالصرف مع تبليغ المحاسب العمومي المكلف بذلك.  مانع        لهم، ويقوم بتعيي

 .رون بالصرف المفوضونالآم -ه

ت سلطتهم         يمكن لْمرين بالصرف آساسيين أو الثانويين تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين 
ت مسؤوليتهم  .3المباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و

ا تفويض التوقيع أي أن لم يتخلو عن سلطة الإعتمادات مادام المفوض  فقة.ونقصد ه  ون لم يمضو التزاما ب

 

 

                                                                 

دة  1  ن 40الم ن ب42-09، ق  .22، ص ، مرجع س
دة  2  يذ 92الم ، ص2-02، المرس التن ب 24، مرجع س 2. 

دة 3  س المرجع، ،40 الم  .22ص  ن
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 الفرع الثاني: المحاسب العمومي.

 أولا: تعريف المحاسب العمومي.

اسبا عموميا كل شخص يعين 12-09، من قانون 33عرفته المادة  ، المتعلق بالمحاسبة العمومية، يعد 
 قانونا للقيام بالعمليات التالية:

فقات. -  صيل الإيرادات ودفع ال

دات أو القيم أو آشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. ضمان حراسة -  آموال أو الس

دات والقيم و الممتلكات والعائدات والمواد. -  تداول آموال و الس

 حركة حسابات الموجودات. -

 ثانيا: أنواع المحاسبون العموميين.

 المحاسبون العموميون الرئيسيون. -أ

ددها الوزير المكلف بالمالية توافق كتاباتهم المحاسبية مع كتابات الآمرين  ويثبتون حسب الشروط ال 
صيل الإيرادات الصادرة أو المحصلة أو أوامر بالصرف أو بالتحويل  ص أوامر  بالصرف المحاسبية سواءا فيما 

 الصادرة و المقبولة للإنفاق.

فيذي  32وهم حسب نص المادة   :323-02من المرسوم الت

ة.العون المح -  اسبي المركزي للخزي

ة المركزي. - زي  أمين ا

ة الرئيسي. - زي  أمين ا

ة الولائية. - زي  أمين ا
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 المحاسبون العموميون الثانويون. -ب

اسب رئيسي ولهم اختصاص يقتصر على نوع من الصلاحيات،  ميع حساباتهم  وهم الذين يتولون 
اسبين الرئيسيين الذين هم على صلة بهم، الوثائق والبيانات حيث يرسلون كل شهر وبصورة مباشرة إ المح

فقات وهم حسب المادة  ميع الإيرادات وال سابية قصد  فيذي  91ا المؤرخ  21-93من المرسوم الت
فيذي  31، المعدلة والمتممة للمادة 1993جانفي 20 سبتمبر  91المؤرخ في  323-02من المرسوم الت

دد إجراء2002 تواها   ، الذي  ات المحاسبية ال يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها و
 كمايلي:

ة في البلدية. - زي اء ا  أم

امعية. - اء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية ا  أم

 قابضو الضرائب. -

 قابضو أملاك الدولة. -

مارك. -  قابضو ا

 افظو الرهون. -

تلف الإيرادات بالإضافة إ كل  ت سلطة وزير المالية وهم مكلفون بتحصيل الضرائب والرسوم و ويوجدون 
ظيمات. تلف القوانين والت ية و  العقوبات بشروطها المحدودة في قانون الضرائب، قانون آملاك الوط

 المحاسبون الرئيسيون والثانويون في نفس الوقت. -ج

اسبون ثانويين حسب المادة  امعية هم  اء خزائن البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية ا أم
فيذي رقم  91 فيذي 1993جانفي  20المؤرخ في  21-93من المرسوم الت . المعدل و المتمم للمرسوم الت
اء خزائن الولايات( وهم ولكون أن عمالياتهم المالية تتم مركزتها بواسطة المحاسبون الرئ 02-323 يسيون )أم

اسبون رئيسيون حسب المادة  فيذي رقم  93في نفس الوقت  جانفي  20المؤرخ في  21من المرسوم الت
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امعية هم المحاسبون الرئيسيون 1993 اء خزائن البلديات والقطاعات الإستشفائية ا ص أن "أم ، حيث ت
 لميزانية البلدية".

 المحاسب المختص. -د

اسب المختص هو ذلك المحاسب المؤهل لتقيد العماليات المالية المأمور بها على حسابه والمحولة إليه المح
 بواسطة حسابات التحويل من طرف المحاسب المفوض بصفة نهائية في كتابته المحاسبية.

 المحاسب المفوض. -ه

فيذ عمليات مالية لصا  المحاسب المختص أي تتحمل المحاسب المفوض هو ذلك المحاسب الذي يقوم بت
سابات ال يمسكها المحاسب المختص.  هذ العمليات ا

 المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.

افي وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي د إ ت  .1إن مبدأ الفصل يست

، ومفاد أن ظام الما جزونها          يشكل هذا المبدأ قوام ال فيذ ليسوا هم الذين ي الذين يوجهون آوامر المتعلقة بالت
قسم عمليات  ، حيث ت فصلون عن أصحاب آوامر و القرار الما وإنما يتكفل بذلك موظفون عموميون م

فقات إ قسمين: فيذ الميزانية في الإيرادات وال  ت

 الفرع آول : العمليات الإدارية.

اء، أو فتشمل  شئ حقوقا للغير على الدولة، كتوقيع عقد لشراء أجهزة والآلات، أو ترسية ب الإعمال ال ت
ين. ويقوم بهذ  دد قيمة الضرائب والرسوم المترتبة للدولة على المواط سفلتة طريق معين، وآعمال ال 

كومي هم،  ولذا تسمى آعمال موظفون إداريون، كالوزراء المختصين، ومديري آجهزة ا وب ع ة، أو من ي
فقة، وتصفيتها، وآمر بصرفها( فقات )عقد ال  .2بالوظائف الإدارية، بشكل عام  أعمال تقدير ال

 

                                                                 

دة  1  ن 55الم ن ، ص 42-09، ق ب 22، مرجع س 4. 
ن،  2  ، عم ع الطب زيع  الت نشر  ، دار الميسرة ل ل ، الطبع الأ م ازن الع ل الم ر، أص كر عص ، 4992محمد ش

 .222ص
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 الفرع الثاني: العمليات المحاسبية.

فقات )إ مستحقيها(، ويقوم بها المحاسبون، وآعوان  فتتضمن عمليات قبض الإيرادات، وعمليات دفع ال
 طون  بهم، والتابعين في معظمهم لوزارة المالية.المرتب

 الفرع الثالث: مبررات مبدأ الفصل.

سابية فتتلخص بما يلي  :1أما مبررات الفصل بين الوظائف الإدارية والوظائف ا

اك أكثر من موظف واحد    -2 عدم الإفساح المجال للتلاعب، وإساءة استعمال آموال العمومية. كلما كان ه
فقات، كلما كانت إمكانية التواطؤ، واختلاس آموال العامة قليلة )وذلك بسبب صعوبة  يشتركون في دفع ال

مال بعض(. وجاءت قوانين المالية في اتفاقهم على مثل هذ آعمال، وبسبب قيام بعضهم بالرقابة على أع
صوصيات  زائر لتضيف  بعض ا أوت  26المؤرخ في  12-09من قانون  61وذلك ما جاءت به المادة ا

وز ٓزواج آمرين بالصرف بأي حال من آحوال أن يكونوا 2009 ، المتعلق  بالمحاسبة العمومية "لا 
ين لديهم".  اسبين معي

الية من ممارسة الرقابة على الوزارات و المصا آخرى، فوزارة المالية هي المسؤولة عن إدارة         تمكين وزارة الم -1
 أموال الدولة.

مراعاة الاختصاص في توزيع آعمال، فليس من الضروري أن يتقن موظف واحد عدة أعمال. فلا  -3
سابية. يشترط في الموظف الإداري، أن يكون خبيرا في الشؤون المالية و   ا

 المطلب الثالث: مراحل تنفيذ نفقات التسيير.

والات والدفع رير ا فقات عن طريق إجراءات الالتزام والتصفية وآمر بالصرف أو  فيذ ال  هي .2يتم ت

فذها متتاليتين: المرحلة الإدارية مرحلتين عبر تمر وهي العمومية، آموال معقدة تضمن صيانة قواعد  الآمر ي

فقة، فترات: الالتزام ري على ثلاث وهي بالصرف،  المرحلة تليها بعد ذالك ثم بصرفها، وآمر وتصفيتها، بال

سابية فقة ويقوم في تتمثل ال ا  المحاسب العمومي. ابه دفع ال

                                                                 

س المرجع، ص  1   .224ن
دة  2  ن 25الم ن ، ص 42-09، ق ب  .22، مرجع س
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ادا لقانون  المصدر:      المتعلق بالمحاسبة العمومية. 12-09إعداد الطالب، است

 .المرحلة الإدارية الفرع آول:

فذ فقة، الالتزام فترات: ثلاث خلال المرحلة هذ ت  الوظائف ذبه ويقوم بصرفها، وآمر وتصفيتها بال

 .بالصرف الآمر موظف إداري يدعى الثلاث

 .L’engagement De La Dépenseالالتزام )الإرتباط بالنفقة(:  -أولا

، المتعلق بالمحاسبة العمومية، تعرف 2009أوت  26، المؤرخ في 12-09من القانون 20حسب المادة 
تاجه من هذا التعريف أن عملية  ه إنشاء الدين"، وما يمكن است عملية    الالتزام بأنها: "العمل الذي يترتب ع
اك  ه عبئ مستقبلي على عاتق الدولة ال توضع في وضعية المدين، وه تج ع الالتزام تتمثل  في الإجراء الذي ي

اءا على تصرف قانو كالعقود والصفقات ال تبرمها الدولة مع من يع رفه بأنه مشروع نفقة قد يكون ب
شئ حقوقا  المقاولين والطلبات ال تبعثها  إ الموردين. اءا على قانون كالقوانين ال ت كما يمكن أن يكون ب
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كام والقرارات ال تصدر عن المحاكم و المستخدمين، بالإضافة إ آح ومراسيم تعيينعلى الدولة وقرارات 
 الالتزام نوعان: ذلك فإن. وبالإضافة إ 1المجالس القضائية

 الالتزام الإداري: –أ

اء مدارس، المستشفيات، شراء  فعة العامة مثل ب اصة بالم وهو الذي يترتب على بعض آعمال ا
.  اللوازم...إ

 الالتزام غير الإداري: –ب

تج  عن التزام الدولة بدفع تعويض عن خطأ معين، كتسبب سيارة حكومية في إصابة مواطن وهو الذي ي
اء سير        .أث

 .La Liquidation De La Dépenseالتصفية )تحديد النفقة(  -ثانيا

ديد قيمة الدين الذي  هة الإدارية، و ويقصد بها التأكد من وجود الارتباط أو ثبوت ترتب الدين على ا
دات والوثائق المؤيدة، إذ لا  في ذمة  الدولة، وتاريخ استحقاقه. ويتم التثبت من هذا الدين بالرجوع إ المست

طوة أيضا التأكد من  دمة أو تسليم المادة موضوع العقد. وتضمن هذ ا فقة  إلا بعد تأدية ا يمكن تصفية ال
ا لدولة بشيء ح ينأنه لم يسبق دفع من قبل، وأن الدائن ليس مدي  .2 يمكن إجراء مقاصة بين الدي

، المتعلق بقانون المحاسبة العمومية "بالتحقيق على 12-09من قانون  19تسمح التصفية حسب المادة 
توي على عمليتين  فقات العمومية". إذن فإن التصفية  ديد المبلغ الصحيح لل سابية و  أساس الوثائق ا

 مهمتين هما:  

فقة من جهة أخرى.التحقق على أساس  - سابية من جهة و التقدير الصحيح لل  الوثائق ا

ديد المبلغ بدقة و التأكد من حقيقة الدين الذي يقع عبئه على الدولة من خلال  - التصفية تهدف إ 
جز.  تطابق العمل الم

                                                                 

، الجزائر،  1  م ، دار المحمدي الع مي سب العم المح لي  س في الم حسين الصغير، در
2، ص 2000 0. 

زيع،  2  الت نشر  جر ل ، دار ال ل ، الطبع الأ ل د م ل ازن الع سي الم ل، أس رة جم لعم
هرة،   .259، ص 499الق
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فقة الالتزام تمييز سبب ويرجع الات من كثير في العمومية الإدارات قدرة عدم إ التصفية عن بال  على ا

فقة ديد دئذ فتكتفي ،بها الالتزام وقت مبلغ الدقيق لل  المبلغ قق أن على لها، تقديري مبلغ بوضع ع

قيقي دمة الفعلي. تأدية بعد ا  ا

دمة تأدية من التأكد آحيان غالب في التصفية من الغرض يكون وهكذا  فقة مبلغ ديد ثم الفعلية، ا  ال

  :1كما يليبدقة      

  La Constatation Du Service Faitالفعلية: الخدمة من التأكد -أ

دمة قاعدة تقتضي ها يكون أن بعد إلا تدفع لا انهأ مسبقا: تدفع لا الدولة أن من الفعلية ا  نفذ قد دائ

دمات الملقاة أو فقة. موضوع هي وال عاتقه على أدى ا   ال

 النفقة: مبلغ تحديد -ب

 لم الدين أن من التحقق آخر وبمع استحقاقه، من والتأكد بدقة الدين مبلغ احتساب العملية هذ تقتضي
قض بدفع سابق  :هما لشرطين ضع التصفية فان ولهذاالمسقط،  الرباعي التقادم قاعدة كم أو ي

فقة الالتزام وجود -  سابق. بال

دات وتقديم -  .الدين إثبات انهشأ من مست

  L’ordonnancement De La Dépense آمر بالدفع )صرف النفقة( -ثالثا

والات 12-09من قانون  12عرفته المادة  رير ا ، المتعلق بالمحاسبة العمومية "يعد آمر بالصرف أو 
فقات العمومية ".  الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع ال

هة الإدارية بآمر ، بالشكل الذي يسمح للدائن  وهو قرار يصدر من ا ديد فقة السابق  بدفع مبلغ ال
ة العامة. حيث يصدر الآمر بالصرف أمرا إ المحاسب بدفع مبلغ معين من  زي صول على حقه من ا من ا

دات الثبوتية ال تسمح للمحاسب  الاعتمادات المحددة في الميزانية العامة، ويرفق بأمر الصرف جميع المست

                                                                 

ن، 1  مس م في الجزائر، ت لي الع ف سمير، الم ، لعيس ن سن  .50ص  د
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ها استخدام الاعتماد فيما  بالتأكد فقة ونظاميتها. مع مراعاة القواعد المالية المقررة، ال  م من قانونية ال
اوز مبلغ الاعتماد المفتوح  .1خصص له، وعدم 

تتجلى سلطة الآمر بالصرف بصفته مسيرا للمصلحة قبل كل شيء حيث يستطيع أن يرفض أو يعلق آمر 
فقة إذا قدر أن ذلك  جز أو بدفع ال دمة لم ت ات تكشف أن ا هو آنسب كتلقيه لمعلومات أو يقوم بمعاي

زت بصورة غير تلك المتفق عليها مسبقا.  أ

ت سلطته أن  إذا فآمر بالصرف هو اختصاص مطلق لْمر بالصرف فلا يمكن مثلا للأعوان الذين هم 
ت مسؤوليته )مسؤولية الآمر  يقوموا بإصدار حوالة أو أمر بالدفع إلا بتفويض رسمي وقانو بالتوقيع و

 بالصرف(.

  .المرحلة الإدارية الفرع الثاني:

فقة العامة:  فيذ ال  وهي المرحلة آخيرة في ت

  Le Paiement De La Dépense الدفع )تأدية النفقة( -أولا

فقة لصاحب      2ويقصد به الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي . حيث يقوم المحاسب بدفع ال
الاستحقاق، بعد أن يتأكد المحاسب من صحة ودقة ونظامية جميع العمليات، ومطابقتها للقواعد المالية، 

اك اعتمادا كافيا للصرف، وأن ما يطلب الصرف من أجله قد تم فعلا.  والقوانين وآنظمة المعمول بها. وأن ه
فقة بصفتين أساسيتينلال ويتمتع المحاسب  من خ  :3قيامه بتأدية ال

 صفة المراقب. -

دوق. -  صفة أمين الص

 أقصا ٓجل نفقة إ بالصرف الآمر يصدرها ال الدفع وحوالات الصرف أوامر المحاسبون العموميون ول

ها نسخة يرسل ثم استلامها، أيام من تاريخ عشرة  . بالصرف الآمر لإبلاغ التسديد تأشيرة عليها م

فقة إما نقدا، أو عن طريق التحويل أو عن طريقة المقاصة.  ويمكن للمحاسب العمومي أن يدفع ال

                                                                 

، ص 1  ب ، مرجع س ل د م ل ازن الع سي الم ل، أس رة جم  .259لعم
دة  2  ن ، ق44الم ، ص 42-09ن ب  .22، مرجع س
، ص  3  ب ، مرجع س ل د م ل ازن الع سي الم ل، أس رة جم  .252لعم
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 لتنفيذ ميزانية التسيير كإجراءالمبحث الثاني: آجور    

والرواتب جانبا مهما من اهتمام العاملين والموظفين وكذلك المؤسسات ال يشتغلون  تل موضوع آجور      
لاشباع حاجات ورغبات العاملين ، ولهذا اهتم معظم الاقتصاديين بآجور  بها ، فآجور والرواتب وسيلة أساسية
   .والرواتب قانونيا، اجتماعيا واقتصاديا

 جورالمطلب آول: مفاهيم عامة حول الا

 الفرع آول: تعريف آجر

ها: إعطاءيمكن   عدة تعاريف للأجر نذكر م

صل عليه العامل لقاء عمله أيا كان نوعه، ويقصد بآجر كل ما يدخل في ذمة العامل من  آجر هو كل ما 
 أو صورته. مال مقابل قيامه للعمل مهما كان نوعه أو الاسم الذي يطلق عليه

فيذ ما يكلف به وفق الاتفاق الذي يتم  يستحقه العامل لدى صاحب العمل في مقابلآجر هو ما        ت
هما، ظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل إطاروفي  بي  .1 ما تفرضه التشريعات الم

ياة اللائق طبقا للمستوى         ، الذي يضمن مستوى من ا آجر هو نصيب العامل في الدخل الوط
ضاري لبلد ما، و يتفاوت هذا آجر بمقدار ما يساهم به العامل في تكوين هذا الدخل.الاقتصادي   2وا

هودا يدويا زائري فإن آجير هو الذي يبذل  ظيم  حسب القانون ا ه بمقابل يسمى أجر الت أو فكريا يستفيد ع
 .3المعمول به

بصفة عامة يمكن اعطاء تعريف عام للأجر وهو ذلك المبلغ الما الذي يتقاضا العامل مقابل العمل الذي      
ية  للفرد يؤديه ويقدمه لصاحب العمل ويدفع اصر المالية  والعي بالساعة، أسبوعيا، شهريا، و يشمل على كافة الع

ذا آخير من جهد عضلي أو فكري في وقت معين العمل للعامل لقاء ما يقدمه له ه المقدمة من طرف صاحب
ققه له من نتائج وأهداف.  وما 

: طبيعة آجر  الفرع الثا

ظر       حاول إليهتلف طبيعة آجر باختلاف طبيعة زاوية ال ظور  إعطاء، وعليه س طبيعة آجر من الم
 الاقتصادي، الاجتماعي والقانو وذلك كما يلي:

                                                                 

 
نشر، مصر، طبع -1 معي الجديدة ل ، دار الج ارد البشري ه الحديث في إدارة الم قي، الاتج صلاح الدين عبد الب

 .4، ص 4994
، ص-2 - مد محمد شط  .29ح
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 الاقتصادية للأجرالطبيعة  أولا:

احية الاقتصادية موازاة مع تطور آنظمة الاقتصادية، حيث أن آجر في القرن        تطورت طبيعة آجر من ال
أن  كان يعرف من غالبية الاقتصاديين الرأسماليين على أنه دخل العمل أو ثمن العمل أو بعبارة أخرى  التاسع عشر

ها.  1العامل يقدم بضاعة عمل ليقبض ع

يلعب آجر دورا هاما في المجتمع، حيث أن غالبية آفراد العاملين في المجتمع يتحصلون على دخولهم مقابل بيع 
 خدمات عملهم وتمثل هذ الدخول جزءا هاما من الكيان الاقتصادي، ويطلق على آجر اسم "دخل العامل"

 ة عمله.أي الدخل الذي لا يستطيع العيش بدونه و هو يتحصل عليه من قو 

ود الدخل ولكن يقوم أيضا بدور هام في توزيع الموارد البشرية وحسن       فآجر لا يعتبر فقط أكبر ب
المدفوعات للعاملين في المجتمع دورا هاما في المحافظة على مستوى العرض من القوة  إجمااستخدامها، كما يلعب 

 2الشرائية.

 3الطبيعة الاجتماعية للأجر ثانيا:

قابات  يعتبر سبة للعامل، وقد عرف عدة تطورات وفقا لتطور آنظمة الاقتصادية وكذلك ال صرا هاما بال آجر ع
 العمالية مما أوجد ما يعرف  بآجر الاجتماعي.

اري وفقا لقانون العرض والطلب، وإنما يتقاضى  ها بالسعر ا لم يعد العامل كما كان من قبل بائع بضائع يدفع ثم
ه لهأجرا في  وي والذي يضم صب عمله،  شكل مادي أو مع فالمبالغ ال يتحصل عليها هي في الواقع مرتبطة م

صب عمله، وبما أن العامل انسان له احتياجاته الشخصية والعائلية فآجر يمثل له المن والاستقرار والقدرة على   بم
سبة له رمزا للمركز آدبي  المجتمع ولهذا يمكن تسميته "بآجر والاجتماعي في كسب عيشه و يعتبر بال

 الاجتماعي".

 الطبيعة القانونية للأجر ثالثا:

هم لم يستطيعوا أن يتوصلوا       حاول بعض  الاقتصاديين الغربيين اعطاء نظرة عن الطبيعة القانونية للأجر، ولك
ي" د من بين هؤلاء الاقتصاديين العميد الفرنسي"د يث  والذي ذهب في نظريته ا  ا تعريف قانو واضح 

فعة آكثر ها قانون الوظيفة العامة.أهمية وآكثر مباشرة ا تفسير آجر بأنه الم  ل يتضم

                                                                 

 
، ص-1 مد محمد شط  4ح
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للا ذلك     ا أو  يوجد أحيانا  بأنه ولقد رفض هذا العميد فكرة أن آجر هو مقابل للخدمة المؤداة، مبي
 موظفين في الدولة يتقاضون أجرا دون أن تكون لديهم أي وظيفة.

ا اساسيا من أركان عقد      زائري فقد اعتبر آجر رك ل التزام صاحب العمل  العمل،أما المشرع ا فآجر يمثل 
اية كبيرة من طرف التشريعات العمالية، كما أن  وحق للعامل بموجب عقد العمل، وز على ع آمر الذي جعله 

ر حسب المادة  ما يتقاضا العامل مقابل العمل الذي يقدمه  مل هو "آساسي العام للعا من القانون 232ا
صب حسب عمله" فإنه لا يمكن "وتطبيقا لمبدأ" كل ا في م  أن يتقاضى العامل أجر من المؤسسة إلا إذا كان معي

صب.  عمل لديها و يقوم فعلا بآعمال المرتبطة بذلك الم

 1المطلب الثاني: المكونات آساسية للأجر

ذكر أهم هذ المكونات         تلف تركيبها من نظام ا آخر ومن دولة ٓخرى و س اصر،  يشمل آجر عدة ع
 كما يلي:

 الفرع آول: آجر الثابت

اصر التالية: يتكون آجر الثابت  من الع

 آجر آدنى الوطني المضمون:  -أولا

د ٓد للأجر المطبق على كافة  العمال،       اء، حيث يتم وهو ا شاطات والقطاعات دون استث وكافة ال
كومة" ديد من قبل السلطة ظر ا عدة اعتبارات مالية واقتصادية  العامة "ا ظيمية بال بمقتضى نصوص ت

من قانون  71وقد نصت المادة  واجتماعية لاسيما ما يتعلق بتطور آسعار في البلاد وتطور المستوى المعيشي،
شاط بموجب مرسوم بعد استشارة  يلي: " العمل على ما دد آجر الوط آد المضمون في قطاعات ال

ديد ما يلي: د  قابية آكثر تمثيلا" ويراعى ع ظيمات ال  نقابات العمال والمستخدمين والت

ية المسجلة-  متوسط الانتاجية الوط

 آرقام الاستدلالية للاستهلاك-

 الظروف الاقتصادية-

اك نوع من آجر آد المضمون الذي        حيث أن آجر الوط آد المضمون معفى من كل ضريبة وه
دد نطاق ماعية للعمل والذي  طاق تطبيق هذ الاتفاقيات، دد بواسطة الاتفاقيات ا حيث أن  تطبيقه ب

                                                                 

 
، ص-1 د ري ج  .259ح
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ماعية بتحديد آجور آساسية المطابقة ع الاتفاقيات ا ، وآجر المحدد لا يمكن أن يكون أقل من القانون م
 آجر الوط آد المضمون.

 :آجر آساسي -ثانيا

صب        يف م صب، وتص صب العمل له علاقة مباشرة بتحديد آجر المقابل لذلك الم يف م ديد وتص إن 
اصب  العمل هو ترتيب هذا آخير ضمن جدول خاص بآجور الذي يعتبر في نفس الوقت جدول خاص بم

قطة الاستدلالية،  العمل، فآجر آساسي هو حاصل الرقم الاستدلا قدية أو المالية لل صب في القيمة ال للم
زائري في المادة   وهو ما يقصد اجم72المشرع ا يف المه في الهيئة المستخدمة،" و عن  "آجر آساسي ال التص

صب كما يلي:  يمكن حساب أجرة الم

قطة الاستدلالية  قدية لل صب العمل xالقيمة ال  الرقم الاستدلا المقابل لم

 :التعويضات الثابتة الملحقة أو المرتبطة بمنصب العمل -ثالثا

حصر آجر الثابت على آجر آساسي بل كثيرا        اصر آخرى لسيما لا ي موعة من الع ما تلحق به 
ديد  صب العمل أو ال تفرضها طبيعة العمل أو الظروف المحيطة، ونظرا لاختلاف  بعض التعويضات المرتبطة بم
اصر  ا هذ الع ا سوف نذكر فقط في عرض تلف تشريعات العمل، فإن اصر الملحقة بآجر آساسي في  هذ الع

صوصوالملحقات الثا ظيمية  بتة أي ال تتمتع بطابع الاستمرارية واليومية من حيث المبدأ وفق ال التشريعية والت
ص المادة  كم  أقدمية العامل، " 72المعمول بها، حيث ت كم  الإضافيةمقابل الساعات التعويضات المدفوعة  

طقة" اوبي والعمل المضر والعمل الالزامي بما فيه العمل الليلي وعلاوة الم ،  1ظروف عمل خاصة لاسيما العمل الت
: حو التا ديد هذ التعويضات على ال توى هذ المادة يمكن   وانطلاقا من 

  تعويضات المنطقة:-أ

طقة جغرافية صعبة أو بعيدة أي أنها ذات  وهي التعويضات      صب عمله يقع في  م ال تقدم للعامل كون م
ص المرسوم  طقة  273-271يط قاسي حيث ي طقة على أن "مبلغ تعويض الم المتعلق بكيفيات تعويض الم

شاط والوحدات الاقتصادية ومشا دد تبعا اطق وقطاعات ال مية للمعاملات الترتيبية المخصصة للم ريع الت
اصب العمل المعزولة. ية وم  2والمؤهلات المه

 

 
                                                                 

 
دة  - 1 ن  22/42الم ن  لعلاق العمل.           22 -09من الق
 

. المتع 2025م  25المؤرخ في  224/22المرس-2 يض المنطق ي تع  بكي
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  المنح العائلية:-ب

ددة للعامل على       ديثة وتتمثل في تقديم مبالغ مالية  تلف التشريعات العمالية ا هذ التعويضات أقرتها 
اء الذين هم في كفالته ا سن الرشد أي طول المرحلة الدراسية.  أساس عدد آب

  تعويض الضرر:-ج

اتج عن ظروف  العمل، ال لم تأخذ بعين        طر ال اك بعض آعمال تظهر فيها بعض المشقة والضرر وا ه
ة عن هذا العمل،  ا ماية العامل أو التعويض عن آضرار ال تم ضرورة التكفل  يف مما  د التص الاعتبار ع

تلف القوانين وانطلاقا من هذا ت  يف مبدأ التعويض عن  المبدأ تضم د تص آخطار وآضرار غير المأخوذة ع
صب العمل، ص المادة  م من القانون آساسي العام للعامل على أنه  "يؤدي التعويض عن الضرر  261حيث ت

اصر غير صحيحة أو على خطر، طوي على جهود شاقة أو ع صب العمل على مهام وظروف ت دما يشتمل م  ع
د آد الذي كان في  ائية ا صب العمل المع أو يتجاوز بصفة استث يف م ديد وتص ر حساباته في  مما لم 

يفه". صب العمل ذاته وتص ديد م د  سبان ع  ا

  تعويضات آقدمية والخبرة:-د

احية المبدئية عن طريق الترقية المه      في السلم المه هذا آخير يتكون من درجات  ةيتعويض آقدمية من ال
هائية إوهذا من درجة التمرين  ية فتكون الترقية بين درجة وأخرى الدرجة ال تم بها العامل حياته المه ، ال 

وات،  تين وثلاث س ة و تكون في كثير من آحيان ما بين س من قانون  12نصت المادة  حيث ددة بمدة معي
يلي"تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المه وتكون حسب العمل بما 

اصب المتوفرة وتبعا ٓهلية العامل واستحقاقه".  الم

 الفرع الثاني: آجر المتغير

اصر المتغيرة من حيث الكم أو القيمة       موعتين من الع صر الديمومة  يتكون من  المالية ومن حيث ع
ضع لعدة عوامل ومعطيات وأسباب وشروط قد لا تتحقق  تظمة لكونها  والاستقرار، إذ أنها ليست دائمة وم

اصر الثابتة ويمكن  بصفة دائمة وفي كل ظى بها الع ماية ال  اصر قانونية لها نفس ا الظروف فإنها تعتبر ع
 تقسيمها ا قسمين:
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 :التعويضات -أولا

د قيامه بعمل        ح هذ التعويضات للعامل ع غير العمل المقرر له أو قام بعمله في غير الظروف  إضافيتم
قته أضرار مادية وية من جراء ذلك أو مقابل المصاريف ال يكون العامل قد أنفقها  العادية  للعمل أو  أو  مع

اء د عدة أ أث ها: نواعقيامه بعمل أو مهمة وعليه   نذكر م

ح تعويض عن ذلك  وبالتا: هو كل عمل يتجاوز المدة القانونية للعمل، الإضافيتعويض العمل  -أ يستلزم م
زائري تعويض العمل  حيث اقر شكل التعويض في  67-72بمقتضى مرسوم  الإضافيالعمل، وقد نظم المشرع ا

 .من آجر آساسي ٪19شكل تعويض جزافي في حدود  أوساعة  11كل شهر لا يتجاوز   الإضافيةالساعات 

د القانون رقم  ص  31و32في المادتين  22-09كما  قانون علاقات العمل  أما الإضافيتعويض العمل  علىي
ديد العمل  أحالفقد  ماعية للعمل، وذلك بمقتضى المادة  إ الإضافيموضوع  من  2-219الاتفاقيات ا

ددها هذا القانون،  22-09القانون  ماعية ال تبرم حسب الشروط ال  ص :" تعا الاتفاقيات ا وال ت
اصر التالية:التعويضات المرتبطة بآ ها ان تعا الع  ".الإضافيةقدمية والساعات شروط التشغيل والعمل ويمك

ديد في المادة  آفواج: يعرف بعمل ألتناوبيتعويض العمل  -ب وز 39المتعاقبة، وقد اقر القانون ا  "
ظم العمل على  أنللمستخدم  اوبي  أوفرق متعاقبة  أساسي دمة،  أو الإنتاجاقتضت ذلك حاجات  إذاعمل ت ا
اوبيول العمل  ق في التعويض". ألت  ا

ص المادة تعويض العمل الليلي-ج ديد على انه" يعتبر كل عمل  11: ت فذمن القانون ا مابين التاسعة ليلا  ي
قوق المرتبطة به عن طريق الاتفاقيات  دد قواعد وشروط العمل الليلي وا امسة صباحا عملا ليليا،  وا

ماعية".  ا

من القانون  229 : نصت المادة تعويض المصاريف الخاصة بالمهام المنجزة خارج مكان العمل -د
ائية مصاريف في  آساسي فق العامل شخصيا وبصفة استث دما ي عمله ولا سيما  إطارالعام للعامل على انه"ع

قل  ه او مصاريف استعمال سيارة شخصية لفائدة المصلحة  ولإيواءمصاريف ال خلال قيامه بمهمة مطلوبة م
فقها يتقاضى  مكافآت تعويضية عن ذلك، وتتحدد بموجب مرسوم طبيعة المكافأة التعويضية عن المصاريف ال ي

". إطارالعمال في   عملهم ومعايير

ديد لعلاقات العمل رقم  إما    نص على انه" تسدد المصاريف حسب تبعات  73من المادة  22-09القانون ا
دمة وتبعات مماثلة ٓداءأمورة، استعمال السيارة الشخصية مهام م خاصة يفرضها المستخدم على العامل  ". ا
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ح للعامل في شكل نقدي او عي كتعبير من صاحب العمل عن  الحوافز والمكافآت: _تانيا هي مبالغ مالية تم
قيق نتائج  برته ومهارته وكحافز على زيادة بذل جهد في سبيل  د عدة  أحسنالاعتراف  من المكافآت  أنواعو

ها: وافز نذكر م  وا

العام للعامل على انه"يتكون  آساسيمن القانون  220نصت المادة  مكافأة المردود الفردي والجماعي:-أ
اصر التالية بما فيها مكافأة المردود الفردي" ونصت المادة صب من الع من نفس القانون على انه"تعد  211اجر الم

ماعي و  مكافأة موعة من العمال وتكون شهرية وتدفع في  إنتاجيةعقوبته جزءا عن المردود ا عمل قامت به 
صب، وتقاس  أجرةالوقت الذي تدفع فيه   العامل". بإنتاجيةالم

اسبات   المنح الخاصة ببعض المناسبات : -ب ح للعامل في بعض الم ية،  كآعيادوهي المبالغ ال تم الدي
اسبات". آفراحذلك من  مشابه أوئلته عا والدخول المدرسي، حدوث وفاة في  والم

ارل فالتك أوكتقديم السكن للعامل  العينية: المكافآت -ج  أولباس  أويقدم له وسيلة نقل خاصة  أو بالإ
دمات   المماثلة. آخرىبعض المواد وا

 المطلب الثالث: تخصيص اعتمادات التسيير . 

دما يوافق على مشروع قانون      2072جويلية  91يستعمل اعتمادات الميزانية فقانون  أنيمكن للوزير  ،الماليةع
الفقرة  19وهذا مانصت عليه المادة رقم  ،وضع قاعدة تتبع في هذا المجال وتتمثل في قاعدة  التخصيص بالفصول

الات على الفصول  91 صص الاعتمادات وتوزع حسب ا فقات تض الالقطاعات  أووال مفادها انه  من ال
صصة عضويا وزارة وزارة. أنهذ القاعدة تع ،غرض استعمالها أوحسب طبيعتها   الاعتمادات 

 : تقسيم نفقات التسيير آولالفرع 

فقات ال تدفع من اجل المصا العمومية  بأنهاتعرف نفقات التسيير     مهمتها تضمن  أن أي والإداريةتلك ال
احية نفقات التسيير تشمل على نفقات المستخدمين ونفقات  أنحيث ،  الإدارية سير مصا الدولة من ال

 المعدات.

مع نفقات     1:هي  أبواب أربعةفي  التسييرو

فقات المحسومة من  أعباء -2  . الإيراداتالدين العمومي وال

 صيصات السلطات العمومية .-1

فقات -3 اصة بوسائل المصا .ال  ا
                                                                 

 
دة  1 ن  4الم ن ب ص  20 – 2من ق 29المرجع الس 4 
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 التدخلات العمومية. -4

دول" ب" الملحق بقانون المالية  آربعة آبوابان كل نفقات التسيير المحصورة في  و تقسم في قانون المالية في ا
المشتركة في الميزانية العامة يتم تفصيلها وتوزيعها بمقتضى مرسوم رئاسي  بآعباءو والثا  آولالباب بيتعلق الذي 

فصول ويمثل  إالباب الثالث والرابع فيهمان الوزارات ويتم توزيعهما عن طريق مراسيم التوزيع، ويقسم الباب  أما
صرا مهما في الرقابة المالية آساسيةالفصل الوحدة   1:في توزيع اعتمادات الميزانية وع

ة بعضها في بعض وهي لدولوترتبط مدونة ميزانية التسيير ل د وان، القسمة بوحدات قاعدية م ،الفصل ،المادة  الع
 2.و الفقرة

 الفرع الثاني: توزيع اعتمادات التسيير

تهي توزيعها بموجب قانون المالية إن دما ي صيص الاعتمادات ع طلق عملية التوزيع ،  عملية  عن طريق  الإداريت
ظيم  فيذية ، الت توي على هذا التخصيص تكون على شكل مراسيم ت صوص ال  تعرف باسم  ،رئاسية أوفال

وهذا التوزيع هو عبارة عن جدول ملحق ، مراسيم التوزيع لاعتمادات الميزانية وهي تسطر حسب كل وزارة 
د فيه الاعتمادات المقترحة  فيذي او رئاسي و ساب نفقات التسيير المذكورة في قانون المالية مؤسس بمرسوم ت

ة .  للس

اصة بوسائل المصا والمبين في  فقات ا وان الثالث ال ان توزيع اعتمادات التسيير للمستخدمين مبوبة في الع
دول التا حسب اعتمادات التسيير المخصصة لولاية البويرة .  ا

 (04)الجدول رقم  العنوان الثالث: وسائل المصالح:

 المخصصة الاعتمادات العنوان القسم
  مرتبات العمل –الموظفون  آولالقسم 

ح –الموظفون  القسم الثا   المعاشات والم
  التكاليف الاجتماعية –الموظفون  القسم الثالث
  وتسيير المصا آدوات القسم الرابع

امس   الصيانة أشغال القسم ا
فقات المختلفة السابعالقسم    ال

   الطالب حسب اعتمادات التسيير لولاية البويرة إعدادالمصدر: من 

                                                                 

 
ب ص  1 لث مرجع س م الطبع الث لي الع دي الم س اقتص  40محرز محمد عب
 

ب ص  2 ل مرجع س مرة جم  54  52لعم
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 نفقات التسيير العمومي.لرقابة على تنفيذ المبحث الثالث: ا

فقات التسيير قد تم على الوجه  فيذ ال ها هو التأكد من أن ت فقات، والهدف م فيذ ال تسمى مرحلة مراجعة ت
اءا على ذلك فإن المحدد    ووفق  فيذية وإجازتها من طرف السلطة التشريعية. وب السياسة ال وضعتها السلطة الت

افع للمجتمع في  قيقها ٓقصى قدر من الم فيذ نفقات التسيير العمومي هو ضمان  الهدف من الرقابة على ت
 حدود السياسة العامة للدولة.

فقات العامة عد فيذ ال اول الرقابة من حيث التوقيت وتأخذ الرقابة على ت ت ا هذا س ث تلفة. وفي  ة صور 
فقات العامة فتسمى بالرقابة السابقة، أو  فيذ ال ، أي توقيت حدوث عملية الرقابة، فهي إما أن تتم قبل ت الزم

فيذ وتسمى بالرقابة اللاحقة. فيذها فتسمى بالرقابة الآنية، أو تقع بعد الت  ترافق ت

 نفقات التسيير.الرقابة السابقة على تنفيذ المطلب آول: 
فيذ تسبق ال الرقابة بها ويقصد الوقائية أو المانعة الرقابة وتسمى فقة، ت  السابقة ٓجهزة الموافقة أنها تمثل أي ال

اصة القرارات الرقابة على ها: آموال بصرف ا  العمومية وم
 المسبقة: البرلمانية الفرع آول: الرقابة

يتمتع البرلمان، زيادة على سلطته في وضع وسن القوانين، باختصاص لا يقل أهمية ألا وهو مراقبة الإدارة العامة        
كومة الذي كان قد وافق عليه من قبل. تمس الرقابة البرلمانية             كومة(، من حيث التزامها بتطبيق برنامج ا )ا

تلف أ . )أو التشريعية(  ها المجال الما الات تدخلها، وم كومة و  نشطة ا
اءا عليه،  فقات العامة للدولة في إطار قوانين المالية وب فيذ ال ظر إ أن البرلمان هو الذي يرخص للحكومة بت بال

طق يقتضي أن يمارس البرلمان مراقبة تهدف خاصة إ  :1فإن ال
ية  - ظيم المعمول بهما، والقرارات التحقق من أن ممارسة المؤسسات الوط فيذ القرارات مطابقان للتشريع والت وت

 والتعليمات الصادرة عن الدولة.
ظام  - ية في جو يسود ال مية الثروة الوط ، وبصفة عامة من صيانة وت التأكد من تسيير السليم للاقتصاد الوط

طق.  والوضوح والم
قائص ومظاهر الإهمال  - رفات.السهر على تفادي ال  والإ
 السهر على إزالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها، وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للأمة. -
 السهر على إزالة أنماط السلوك الماسة بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام. -
 اربة البيروقراطية وكل أنواع التباطؤ الإداري. -

                                                                 

، ص  1  ب ، مرجع س م جي الميزاني الع ل، من رة جم  .442لعم
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 ي: لجنة الصفقات العمومية.الفرع الثان

ظيم القانون أو لقد ظر وذلك العمومية، الصفقات إ كبيرة أهمية حاليا به المعمول والت  المالية أهميتها إ بال

مية ودورها   ، والاقتصاد في الت  تسمح صارمة رقابة ضمان أجل من قانونية وتدابير أحكاما لها خص حيث الوط

 .العمومية آموال تسيير أكثر في فعالية وفاعلية ببلوغ

 لجنة الصفقات العمومية: اختصاص-أولا

ار   المصلحة المتعاقدة اجات المبلغ التقديري فيها يساوي عمومية صفقة كل اث عشر مليون دي
ه دج( أو يقل 21.999.999) ار ) اللوازم، وستة أو للأشغال ع       دج( للدراسات            1.999.999ملايين دي

يين المبالغ المذكورة أعلا دوريا بموجب قرار  دمات لا يقتضي وجوب إبرام صفقة في هذا المرسوم. ويمكن  أو ا
 وزير المالية وفق معدل التضخم المسجل.

ة الصفقات العمومية. ة آنفا يتطلب إبرام صفقة تمارس عليها رقابة   وعليه فكل عقد يفوق المبالغ المبي

صر على يعتمد ة كل اختصاص ديد إن  به، تص ال ما ة لكل حيث الصفقة، مبلغ وهو ما ع

ا ية وه ان اللجان البلدية الولائية، اللجان الوزارية، اللجان العمومية، للصفقات د اللجان الوط  المؤسسات و

ة ومن أمثلة ذلك نذكر .العمومية  :1من تتشكل العمومية ال للصفقات الولائية اللج

 رئيسا. ممثله أو الوا -

 ممثل المصلحة المتعاقدة. -

 عن المجلس الشعبي الولائي. ثلاثة ممثلين -

ين عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(. -  ممثلين اث

اء، أشغال عمومية، ري(. - دمة بالولاية )ب ية با ية المع  مدير المصلحة التق

 مدير التجارة بالولاية. -

                                                                 

دة  1  سي 20الم ، ص 40-25، المرس الرئ ب  .2، مرجع س
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 رقابة لجان الصفقات العمومية: نتائج -ثانيا

ية ان الوط ة الصفقات العمومية سواء كانت  الولائية   اللجان الوزارية، اللجان العمومية، للصفقات تتمتع رقابة 
ان اللجان البلدية تشكل جزء هام من العمومية، بأهمية خاصة نظرا لكون الصفقات العمومية  المؤسسات و

فق على المشاريع وتؤدي الالتزام الدولة بمبالغ جد معتبرة.  آموال ال ت

ح إن ا التأشيرة م فيذ، وتبلغ المصلحة المتعاقدة والسلطة السلطة الوصية عليها  وقابلة صحيحة الصفقة أن مع للت
لسة، حيث تم97بذلك في غضون ثمانية) ( أشهر 91لك هذ آخيرة مدة ستة )( أيام على آكثر من انعقاد ا

ة، وإذا انقضت هذ المهلة تقدم الصفقة أو الملحق من  ح التأشيرة من طرف اللج فيذ الصفقة وهذا من تاريخ م لت
ة المختصة قصد الدراسة.  جديد إ اللج

ة الصفقات العمومية، تبادر المصلحة المتعاقدة  صلها على تأشيرة  ية( بإعداد ملف وعليه فبعد  )الإدارة المع
.  الالتزام لتعرضه على المراقب الما

از الصفقة أو العقد لا يعتبر سوى ضمان وتأكيد  حها قبل ا در الإشارة إ أن تأشيرة المراقب الما ال يم و
 وجود رخصة البرامج ال تسمح بإبرام الصفقة

 الفرع الثالث: المراقب المالي.

 لمراقب المالي: تعريف ا -أولا

فقات على القبلية الرقابة أعوان أهم أحد الما المراقب يشكل ه وزير تص العمومية، ال  بين من المالية بتعيي

وات خمس مع رئيسي مفتش أو رتبة للمالية مركزي مفتش رتبة لهم تكون الذين للميزانية موظفي المديرية العامة  س

 .1رتبة مكافئة في أي موظف أو خبرة

 المالي: المراقب تدخل مجالات -ثانيا

دد عدد 1921يوليو  0، الموافق 2233شعبان  20من القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في  93حسب  المادة   ،
ظم مصلحة  ظيم مصا المراقبة المالية في مكاتب وفروع، ت المراقبين الماليين والمراقبين الماليين المساعدين وكذا ت

                                                                 

1  Ministère des Finances, Direction Générale Du Budget, Guide De Contrôle Des 

Dépenses Engagées, p23. 
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فقات  المراقبة  تطرق إ مكتب عمليات ال المالية ال تظم خمسة مراقبين ماليين مساعدين في مكاتب وفروع، وس
صوص بما يأتي:  الذي يكلف على ا

 البرامج والتعديلات ال طرأت عليها. برخص التكفل -

فقات ال يتكفل بها المكتب.  - اسبة الالتزامات بال  مسك 

 إعداد مذكرات الرفض. -

 مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض. -

 متابعة الملفات ال تكون موضوع رفض أو تغاضي. -

 المساهمة مع مكتب الصفقات العمومية في دراسة ملفات الصفقات العمومية، وترقية تبادل المعلومة. -

فيذي رقم  - صوص عليها في المرسوم الت ، المعدل 2001نوفمبر  22، المؤرخ في 222-01إعداد التقارير الم
 والمتمم.

فقات ال يتكفل بها المكتب. -  إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بال

فقات، لاسيما نفقات التسيير العمومي. -  تشكيل رصيد وثائقي متعلق بال

اصر المعلومات المطلوبة. - ت تصرف مكتب التحليل والتخليص ع  وضع 

 . العمومي التسيير بعمليات المتعلقة للتعهدات الدورية البيانات إعداد -

 الدور الرقابي للمراقب المالي: -ثالثا

فقة الالتزام على تأشيرته خلال من الما للمراقب الدور الرقابي يظهر  مدي وعلى القرارات المتعلقة بها، وعلى بال

اصر اضعة توفر الع  لرقابتها. ا
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 تأشيرة المراقب المالي: -أ

 على التأشير خلال من الما المراقب في عمل آساسية الصلاحيات من يعتبر الما للمراقب الرقابي إن الدور

فقات الملتزم بها ظمة القرارات الما المسبقة للمراقب لتأشيرة فتخضع ال فقات الالتزام الم   :1التالية بال

ياة ص ال القرارات - ية ا اء للموظفين، المه  . الدرجة في الترقية باستث

داول - د تعد ال الاسمية ا ة كل قفل ع داول س اصة والمعدلة آولية آصلية مالية. وا قوق ا  المالية با

 . للموظفين

 .والملاحق العمومية الصفقات مشاريع -

 يلي: ما الما المراقب لتأشيرة ضع كما

 الإعتمادات المالية. وتعديل تفويض وكذا ميزانياتية، صصات يتضمن مقرر مشروع كل -

د المدعمة الالتزامات - دما الشكلية الفاتورة أو الطلب بس  العمومية. لإبرام الصفقات المحدد المبلغ يتعدى لا ع

اق تكفلا أو تعويض أو إعانة يتضمن وزاري مقرر كل  -  اعتمادات. ويل أو بإ

فقات أو الملحقة التكاليف مصاريف بتسديد المتعلقة الالتزامات - بفاتورة  والمثبتة الإدارة مباشرة من تصرف ال ال
 .نهائية

 المالي: المراقب يراقبها التي العناصر -ب

ددة بموجب المادة  اصر  فيذي 90هذ الع  ، وهي متمثلة فيما يلي:222-01، من المرسوم الت

 بالصرف. لْمر القانونية الصفة -

فقة الالتزام تطابق - ظيمات القوانين مع بال  المعمول بها. والت

                                                                 

دة ا 1  يذ 94 95لم 2ذ القعدة  42 ، المؤرخ في0-90، المرس التن اف 9 فمبر  24، الم ، المعدل 4990ن
يذ  مرس التن فمبر  2، المؤرخ في 2-04رق     المتم ل تز 2004ن ق الم ن بق ل ب الس لرق ، المتع ب

ري الجزائري الجريدة الرسمي ،ب جم 2ذ الحج  94المؤرخ   في  ،40، العدد ل اف 9 فمبر  20، الم ن
 .9ص، 4990
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  المرخص به. الما الاعتماد توفر مراعاة -

فقة وفق مدونة الاستثمارات. - ( لل  التسجيل الصحيح )القانو

ة في الوثائق المرفقة. - اصر المبي  مطابقة مبلغ الالتزام للع

ص ع - اسبة الالتزامات ال يمسكها المراقب الما فيما توفر التأشيرة أو الآراء المسبقة ال ي ليها القانون، وتظهر 
 :1ص نفقات التجهيز

 توفر ترخيص البرنامج أو الإعتمادات المالية. -

ة في مشروع الصفقة. - اصر المبي فقة. ومطابقة مبلغ الالتزام للع  صيص ال

 الرقابة: تنفيذ أجال -رابعا

 أنّه غير ( أيام،29عشرة ) أجل للرقابة، في والمعروضة بالصرف، الآمر يقدمها ال الالتزام ملفات وتفحص تدرس 

دما يوما، (19عشرون ) إ آجل هذا يمكن تمديد  .2معمقة دراسة نظرا لتعقيدها الملفات تتطلب ع

 المالي: المراقب رقابة نتائج -خامسا

الة. حسب نهائيا أو مؤقتا يكون إما الرفضالرفض:  سلطة -أ  ا

 المؤقت: الرفض حالات -1

تها المادة  فيذي  22بي  ، كما يلي:222-01من المرسوم الت

فقة التزام حالة اقتراح - ظيم بمخالفة مشوبة ب  تصحيح ها. إمكانية به مع المعمول الت

فقة للالتزام المثبتة الوثائق انعدام أو كفاية عدم -  .بالالتزام المرفقة الوثائق في هام بيان قانونا. أو نسيان المطلوبة بال

                                                                 

دة  1  يذ  ،90الم ، ص 0-90المرس التن ب  .9، مرجع س
دة  2  يذ 2الم ل  20، المؤرخ في 2-04، المرس التن دى الأ 2جم اف 2 فمبر  2، الم ، يتع 2004ن

تز ب ق التي ي ن بق ل ب الس لرق ري الجزائري الجريدة الرسمي  ب جم دى  49، المؤرخ في 24، العدد ل جم
2ل الأ اف 2  .4294، ص 2004نزفمبر  25، الم
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ح المؤقت للرفض كاف البيانات أحد هذ  فتخلف ، إلا المراقب من التأشيرة لم الفات الما  جوهرية، غير أنها 

الة تصحيحها، في هذ بالصرف لْمر يمكن شكلية،  باعتبار أنها إجراءات  يبلغ أن الما المراقب على ب ا

فقة. الالتزام يقوم بتصحيح لكي هذا الرفض بأسباببالصرف  الآمر  بال

 حالة الرفض النهائي:  -2

، كما يلي:21أشارت إليه المادة   ، من المرسوم أعلا

فقة الالتزام شرعية عدم - ظيمات القوانين لمخالفة بال اري والت  المالية الإعتمادات توفر بها. أو عدم العمل ا

 . المفتوحة

 المؤقت. الرفض وثيقة في المدونة المراقبة واقتراحات ملاحظات تطبيق عدم -

 Le Passer Outreالتغاضي المخولة لْمر بالصرف  -ب

ت مسؤوليته بمقرر        فقات، يمكن آمر بالصرف أن يتغاضى عن ذلك  هائي للالتزام بال في حالة الرفض ال
الات الآتيةمعلل، يعلم به الوزير المكلف بالميزانية. لا يمكن  هائي في ا  :1حصول التغاضي في حالة الرفض ال

 بالصرف. لْمر القانونية الصفة توفر عدم -

صوص المسبقة الآراء أو التأشيرات انعدامها. أو انعدام أو الإعتمادات توفر عدم - ظيم في عليها الم  به المعمول الت

 بالالتزام. تتعلق ال الثبوتية الوثائق انعدام -

 مالية لمساعدات اوز لها أو تعديلا وإما للإعتمادات اوزا إما ، بهدف إخفاء للالتزام قانو غير التخصص -

 في الميزانية.

صب الما المراقب رقابة أن مما سبق نلاحظ انب على آحيان غالب في ت فقة، دون الشكلي ا أن  للالتزام بال
فقة بسبب تتعدها إ رقابة الملائمة، لكن هذا ليس  في دور صحيح ٓن تدخل المراقب الما غالبا في ملائمة ال

فقة.  بالصرف العمومي، جعل الآمرين حماية المال والمسيرين يشتكون من تعدي صلاحياته في الرقابة الشكلية لل
حه رفض ح هذا ما يم  مباشرة بصفةيتدخل  عله مما المعروفة، الرفض أسباب وجود عدم الرغم من على تأشيرة م

                                                                 

دة  1  س المرجع، 20الم  .429، ص ن
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اذ في شبه سلطتين وجود يؤدي إ بالصرف وهذا الآمر مباشرة في صلاحيات غير أو  رقابة كما أنها القرار. ا

صب على لا إنفاق فقات يتعلق فما الميزانية من جزء صيل ت  . دون الإيرادات بال

فقة في ثمار تؤثر هي ال الإنفاق مراحل كل تسير ال والمستمرة الآنية الرقابة أن إ نصل وبهذا بها، وهي  الملتزم ال
 .العمومي المحاسب رقابة نميز في ما وهذا المالية والاختلاسات التجاوزات ول دون ال

 نفقات التسيير.على تنفيذ المطلب الثاني: الرقابة الآنية 

فيذ، مراحل تلف في المستمرة الرقابة هي رافات أيةّ اكتشاف الرقابة هذ اول حيث الت فيذ خلال ا آعمال  ت
اذ الإجراءات ته الفورية وا ب ا،لمعا  .العمل قبل إتمام استفحالها و

 المحاسب العمومي: -أولا

انب إ الدور الرقابي الذي  اول في هذا ا ت تلف أنواعه. س ا سابقا إ المحاسب العمومي، تعريفه و  بعد تطرق
زائن يقوم به المحاسب  فقة( من ا روج آموال العمومية )ال هائية  اسمة و ال العمومي، الذي يعتبر المرحلة ا

 العمومية.

 : العمومي للمحاسب الرقابي الدور -أ

صب العمومي المحاسب رقابة إن ح  الدفع، الصرف وهي مرحلة تمر بها عملية ال آخيرة المرحلة على ت وعلی م
فقات شرعية مدى من التحقيق أجل من الآمر بالصرف على الرقابة ممارسة سلطة العمومي القانون المحاسب  ال

 العمومية.

فقة العمومية التأكد        ت طائلة مسؤوليتهم الشخصية والمالية ملزمون قبل دفع ال وعليه فإن المحاسبين العموميين و
صوص عليها  ، المتعلق بالمحاسبة    12-09من قانون  31في المادة من شرعيتها وذلك بإجراء عمليات الرقابة الم

ب على المحاسب العمومي قبل قبوله ٓية نفقة أن يتحقق مما يلي:  العمومية، "
 مطابقة العملية مع القوانين و آنظمة المعمول بها -
 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له. -
فقات. وتوفر الاعتمادات. -  شرعية عمليات تصفية ال
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ل معارضة. -  أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها 

 الطابع الإبرائي للدفع. بالإضافة إ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي. -

 تأشيرات عمليات المراقبة ال نصت عليها القوانين وآنظمة المعمول بها. -

ا أمام حالتين:نتيجة رقابة المحاسب العمومي:  -ب  ونكون ه

دماالحالة آولى )الدفع(:  -1 فقة تستوفي ع ت  بالدفع العمومي المحاسب يقوم السابقة، الشروط العمومية ال
صوص الآجال ضمن وهذا مسؤوليته فقة إخراج بذلك ويتم عليها، الم ساب من ال  المستفيد لفائدة الطرف ا

ها  .م

ظيمية و تشريعية ٓحكام بالصرف الآمر مطابقة عدم حالة في أماالحالة الثانية: )عدم الدفع(  -2 المعمول  ت
 .1يوم  20أقصا أجل وذلك في للدفع القانو رفضه كتابيا فيقوم بإبلاغه ابه

د أن الآمر بالصرف في حالة رفض المحاسب العمومي قبول ملف الالتزام يتخذ أحد الإجراءين:  و

والمخالفات المذكورة في قرار رفض الدفع، وبعدها يعيد الملف إ يقوم بتصحيح آخطاء * الإجراء آول: 
 المحاسب العمومي الذي يقوم بعدها بالدفع.

ه  التسخير( * الإجراء الثاني: ) إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع، يمكن الآمر بالصرف أن يطلب م
ظر عن هذا الرفض حسب الشروط ت مسؤوليته أن يصرف ال . إذا إمتثل المحاسب العمومي للتسخير، 2كتابيا و

ئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن  تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حي
اسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي ب على كل  ظيم. غير أنه   :3طريق الت

ة.عدم توفر الاعتمادات  - زي سبة للدولة. أو عدم توفر أموال ا  المالية ما عدا بال

فقة غير الإبرائي. - دمة. أو طابع ال  انعدام إثبات أداء ا

                                                                 

ي، 1  ي لح الر ، دي ص م لي الع دي الم ، الجزائر، اقتص معي ع الج  .25، ص 2004ان المطب
دة  2  ن 0الم ن ، ص 42-09، ق ب 22، مرجع س 5. 
دة  3  س المرجع، 2الم 22، ص ن 4. 
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صوصا عليه في  - ة الصفقات العمومية المؤهلة إذا كان ذلك م فقات الموظفة أو تأشيرة  انعدام تأشيرة مراقبة ال
ظيم المعمول به.  الت

 نفقات التسيير.على تنفيذ الرقابة اللاحقة المطلب الثالث: 

ة انتهاء بعد تتم ال الرقابة وهي سابات وقفل المالية الس ساب ا تامي واستخراج ا  تتوافر ولكي للدولة، ا

دية في عمليات ها لابد المرجوة الثمار وتثمر اللاحقة الرقابة ا  خارجية هيئة طريق عن الرقابة هذ تتم وأن م

فيذية، مستقلة ح وأن عن السلطة الت علها والضمانات من السلطات الهيئة هذ تم أى في ما  إجراء أيّ  عن م

كومة قد تعسفي . اول ا اذ  ا

 الفرع آول: الرقابة المفتشية العامة للمالية

 نشأته المفتشية العامة للمالية: -أولا

زائر في للمالية العامة المفتشية أنشئت آخير  هذا، 63-79  رقم المرسوم بمقتضى  2079مارس  92  بتاريخ ا
 للمرسوم طبقا بمهامها . وتقوم"المالية لوزير المباشرة السلطة ت توضع مراقبة، هيئة بأنها  آو عرفها في مادته

فيذي رقم   .للمالية العامة لصلاحيات المفتشية المحدد ، 1997سبتمبر  91، المؤرخ في 111-97الت

 تعريفها: -ثانيا

دورها  يتمثل لوزير المالية، المباشرة السلطة ت تقع دائمة، رقابية هيئة هي للمالية العامة المفتشية بأن القول يمكن
ماعات الدولة لمصا والمحاسبي الما مراقبة التسيير أساسا في  والهيئات المؤسسات جميع الإقليمية، وكذلك وا

اضعة لقواعد  العمومية.  المحاسبة ا

 ثالثا: اختصاصات المفتشية العامة للمالية.

 من: كل الرقابة على مهام المفتشية تمارس 

اعي الطابع ذات العمومية المؤسسات -  ظام التابعة الاجتماعي الضمان والتجاري. وهيئات الص  العام لل

 العمومية. والهيئات الدولة مساعدة منتستفيد  ال والثقافي الطابع الاجتماعي ذات كل الهيئات والإجباري وكذا

. نظامها كان مهما أخرى عمومية مؤسسة كل  -   القانو
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 للمالية. العامة المفتشية صلاحيات -رابعا

ظيمية عامة قواعد إ للمالية العامة المفتشية ضع  ري حيث جميع تدخلاتها، في بها المعمول للقوانين طبقا ت

 .مباغتة بصفة أو التبليغ بعد المكان عين وفي رقابتها على الوثائق

 بأّنهم لتحسيس المسيرين وذلك للغاية، ضرورية للمالية العامة المفتشية تدخلات بها تتم ال المباغتة الطريقة تعتبر

 :1ما يلي في تدخلاتها وتتمثل التسيير، فعالية لزيادة وهذا خاضعين دائما للرقابة،

شاط والما الاقتصادي الموازنة. والتقييم أنظمة أداءات تقييم -  اقتصادي. لكيان أو فرعي أو قطاعي أو شامل ل

برات أو التحقيق أو الدراسات أو التدقيق -  والمحاسبي. والما الاقتصادي الطابع ذات ا

 الإمتيازية. المؤسسات طرف من العمومية المصا واستغلال تسيير شروط تقييم -

فيذ شروط تقييم - تائج وكذا العمومية، السياسات ت  .بها المتعلقة ال

ترتكز  ال التسيير، في المضافة للقيمة مصدر وذات وفعّالة ناجحة للمالية العامة المفتشية تدخلات تكون لكي
 :مايأتي على التدخلات

 المالية والوسائل الموارد وتسيير إدارة فعالية تقدير أجل من والاقتصادية المالية والتحاليل بالدراسات القيام -

 العمومية آخرى.

 القطاعات. مابين أو قطاعات لمجموعات وتطورية مقارنة دراسات إجراء -

ظيمية التشريعية آحكام تطبيق تقييم - ظيم المتعلقة تلك وكذا والت اسقها من وذلك الهيكلي، بالت  ناحية ت

 المحددة. مع آهداف وتكيفها

ازات مستوى ديد - ليل التسيير نقائص على والتعرف المحددة، آهداف مع مقارنة الا  أسباب وعوائقه و

 .ذلك

                                                                 

دة  1  يذ رق 9الم ، 4992سبتمبر  94، المؤرخ في 404-92، المرس التن لي م م ل تشي الع ، يحدد صلاحي الم
، العدد  الجريدة الرسمي ري الجزائري جم ن  90المؤرخ في  ،59ل 2رمض اف  ،40 ص ، 4992سبتمبر  90الم

90-29. 
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 نتائج رقابة المفتشية العامة للمالية. -خامسا

تهم ال جمعوها في شأن فعالية تسيير  رر المفتشون في نهاية تدخلاتهم تقريرا يسجلون فيه ملاحظتهم ومعاي
ظيم المصا والهيئات  المصلحة أو الهيئة ال سن الت توي هذا التقرير على اقتراح تدابير من شأنها أن  فتشوها. و

سين آحكام  توي على أي اقتراح من شأنه  ، كما يمكن أن  ال كانت موضوع تقدير اقتصادي وما
ظيمية ال تطبق عليها.  التشريعية والت

وي تها، والاقتراحات ذات الطابع العام            تعد المفتشية العامة للمالية تقريرا س ا عن حصيلة عملها وتلخصا لمعاي
صوص هما على ا س ال تدخلها أو  ظيم المطبقين في   .1ال يرها، قصد تكييف التشريع والت

 الفرع الثاني: مجلس المحاسبة.

 نشأة مجلس المحاسبة. -أولا

لس المحاسبة مؤسسة دستورية حديثة  شأة، حيث تم إنشاؤ بموجب القانون يعتبر   92المؤرخ في  96-79ال
ة  209وهذا تطبيقا للمادة  2079مارس  بموجب  2070وكرس تأسيسه كل من دستور  2011من دستور س
ه 219المادة  ة  م ظيمه وتسيير  219في المادة  2001ودستور س لس المحاسبة حاليا في ت ضع  ه، و م

والذي مازالت أحكامه سارية المفعول إ غاية الوقت  2006جويلية  21المؤرخ في  19-06ٓحكام آمر 
اضر، والذي عدل بآمر رقم  لس المحاسبة على غرف 1929أوت  11المؤرخ في  91-29ا .  كما يتوفر 

تلف المصا تلفة، تمارس نشاطا قضائيا وتساعدها في ذلك أجهزة تدعيم تتمثل في   وتشكيلات قضائية 
ية وال يشرف عليها مستخدمون اداريون عاديون، أما الإشراف على هذ الغرف والتشكيلات  الادارية والتق

 القضائية فيكون من طرف أعضاء يكتسبون صفة القضاة.

 تعريفه:  -ثانيا

ماعات الدولة ٓموال البعدية للرقابة العليا الهيئة المحاسبة لس يعتبر  .2والمرافق العامة والإقليمية المحلية وا

                                                                 

، مرجع 1  م جي الميزاني الع ل، من رة جم ، ص لعم ب  .445-44 س
دة 2  ر  20، المؤرخ في 49-05، الأمر 94 الم 2ص اف 24 ي  20، الم ي ، الجريدة 2005ج سب س المح ، يتع بمج

ري الجزائري الرسمي جم ر  45 ، المؤرخ في0، العدد ل 2ص اف24 ي  4 ، الم ي  .9ص  ،2005ج
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 ثالثا: مجال اختصاص المجلس المحاسبة.

لس ال الصلاحيات الإدارية المخولة له، يكلف   :1المحاسبة براقبة وفي 

ماعات الدولة مصا -  عليها ال تسري أنواعه، باختلاف العمومية والهيئات والمرافق والمؤسسات الإقليمية وا

اعي العمومية والمرافق .قواعد المحاسبة العمومية  ال العمومية والهيئات والمؤسسات الطابع ذات والتجاري الص

اعيا عمومية.  ذات طبيعة كّلها أموالها رؤوس أو مواردها أو أموالها تكون وال ماليا، اريا أو أو تمارس نشاطا ص
زائر. ك ا اء ب  باستث

ماعات الإقليمية تملك فيها وضعها القانو التسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما يكن  -  الدولة أو ا

آخرى، بصفة مشتركة أو فردية، مساهمة بأغلبية في رأس المال أو  العمومية الهيئات أو المؤسسات أو الشركات أو
ة  . 2سلطة قرار مهيم

ظم تسيّر  ال الهيئات - ماية للتأمين الإجبارية ال  الاجتماعيين. وا

وحة المالية المساعدات استعمال - ماعات أو الدولة من المم  أخرى كل هيئة أو العمومية المرافق أو الإقليمية ا

لس خاضعة   المحاسبة. لرقابة 

 أو القضايا الإنسانية دعم أجل من العمومية التبرعات إ تلجأ ال الهيئات معها ال الموارد استعمال -

 .الثقافية أو التربوية أو العلمية الاجتماعية  أو

 

 

 

                                                                 

دة  1  ب، مرجع 49-05لأمر  ،24إل  90الم  .9 ، صس
دة  2  ن  24، المؤرخ في 94-29، الأمر 9الم 2رمض اف 2 يتم الأمر 4929أ  44، الم ، المؤرخ 49-05، يعدل 

ر  20في  2ص اف       24 ي  20الم ي ، 2005ج ري الجزائري جم ، الجريدة الرسمي ل سب س المح ، المتع بمج
ن  44، المؤرخ 59العدد  2رمض اف                             2  .9، ص 4929سبتمبر  92الم
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 صلاحيات المجلس. -رابعا

لس المحاسبة بصلاحيات حسابات الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين،  مراجعة في وتتمثل قضائية يتمتع 
، رقابة الانضباط الميزانياتي إضافة إ درج إدارية وأخرى والما ها ت من  آخرى الممارسة الرقابة أشكال كل ضم
 .لس المحاسبة طرف  

 القضائية: الصلاحيات -أ

 العموميين: والمحاسبين بالصرف الآمرين حسابات مراجعة -2

 أحكاما المحاسبة يراجع حسابات المحاسبين العموميين ويصدر لس ، أن12المادة  في 19-06آمر  نص

 بشأنها.

فيذي  ( من91الثانية ) المادة نصت كما ب على، 61-01المرسوم الت الرئيسيين  بالصرف الآمرين على أنه "
ماعات الدولة لمصا التابعين وعلى المحاسبين العموميين والثانويين تلف الإقليمية وا  المؤسسات والهيئات و

اضعة العمومية  ضبط كتابة التسيير لدى وحسابات الإدارية حساباتهم أن يودعوا العمومية لقواعد المحاسبة ا

ة من يوليو 39أقصا  أجل في المحاسبة لس  الموالية المقفلة" الس

ادا لس حساباتهما بتقديم ملزمان العمومية للمحاسبة العونين هذين فإن آحكام هذ إ واست المحاسبة،  لدى 
سابات أو عدم إرسال الوثائق الثبوتية يمكن لمجلس المحاسبة إصدار  غرامات في حق وفي حالة التأخر في إيداع ا

 المقصرين.

سابات وتعتبر مراجع  يقوم: حيث المحاسبة لمجلس المخولة الصلاحيات أهم بين من ا

ساب. بهذا المرتبطة الثبوتية الوثائق وجود من التسيير. والتأكد حساب مطابقة من التأكد -  ا

ساب. في الموجودة والمجاميع المبالغ صحة من التحقق -  ا

انس مطابقة مراقبة - ساب مع التسيير حساب في حملت ال المبالغ و يتعلق   فيما الإداري والميزانية آولية ا
ة. أموال حيازة شروط تقييم وكذا المالية العمليات صحة من والتأكد .بآذونات المفتوحة زي  ا
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 رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. -2

ص المادة  ال تسيير  الانضباط من احترام قواعد المحاسبة "يتأكد لس ، فإن19-06آمر من  71طبقا ل في 
اضعة للهيئة تابع مسؤول أو عون ٓي المسؤولية بتحميل المجلس يقوم إذ الميزانية والمالية"، عن  المجلس لرقابة ا

وي المرتب تتعدى لا يعاقب بغرامات الشأن أن هذا في وللمجلس المجال، هذا آخطاء المرتكبة في  الإجما الس

د ارتكابه العون المع الذي يتقاضا  .1المخالفة ع

 الصلاحيات الإدارية. -ب

 العمومية، الهيئات والمصا تسيير نوعية برقابة له، المخولة الإدارية الصلاحيات ممارسة في المحاسبة لس يكلف

 الفعالية مستوى على العمومية، وتسييرها وآموال المادية والوسائل الموارد استعمال شروط وبهذ الصفة يقيم

جاعة ظيم قواعد المحاسبة لس كما يقيم المستعملة. والوسائل وآهداف إ المهام والاقتصاد بالرجوع وال  ت

اضعة الهيئات وعمل ال  التوصيات كل ويقدم موثوقة داخلية وإجراءات رقابية وجود آليات من لرقابته ويتأكد ا
 .2الفعالية لتحسين ملائمة يراها

ح الإطار، بمراقبة شروط كما يعمل المجلس أيضا في هذا الدولة  طرف من المالية والمساعدات الإعانات م
اضعة لرقابته، والتأكد ماعات الإقليمية والهيئات العمومية ا حت ال الغاية مع استعمالها مطابقة من مدى وا  م

 .3العمومية التبرعات إ تلجأ ال الهيئات معها ال استعمال الموارداجلها. ويراقب  من

 نتائج رقابة مجلس المحاسبة. -خامسا

تائج تتمثل ات والملاحظات والتقييمات، وال ترسل  ال توي عل المعاي هائية للأشغال التقييمية بإعداد تقارير  ال
ظ ية وح ت اجة إ سلطاتهم السليمة أو الوصية إ مسؤو المصا والهيئات المع د ا يم نقاشا يشاركون فيه، وع

لس المحاسبة.  دد لهم   لتسمح لهم بتقديم إجاباتهم وملاحظاتهم في آجل الذي 

هائي ويصدر كل التوصيات لس المحاسبة بعد ذلك تقييمه ال سين فعالية ومردودية  يضبط  والاقتراحات قصد 
يةتسيير المصا   .1والهيئات الرقابية ويرسلها إ مسؤوليها وكذا إ الوزراء والسلطات الإدارية المع

                                                                 

دة  1  ، ص49-05، الأمر 20الم ب  .2 ، مرجع س
دة  2  س المرجع، 40الم  .22 ، صن
دة  3  س المرجع، 02الم  .22 ، صن



 عليها والرقابة للدولة العمومي التسيير نفقات تنفيذ اجراءات                الثاني الفصل

 

69 

 

 الفرع الثالث: الرقابة البرلمانية في الجزائر.

زائر في البرلمانية التشريعية والرقابة السلطة يمارس لس الشعبي لسلمجا هما: غرفتين من يتكون برلمان ا  الوط  و

. 2تطلعاته يتحسس ويظل الشعب، لثقة وفيا يبقي الدستورية، أن اختصاصاته إطار في البرلمان، وواجب، آمة
 .3الشعبي مدلولها بوظيفة الرقابة في ويضطلع

 الوسائل العامة للرقابة البرلمانية. -أولا

كومي )الوزارات( في  شاط وآداء ا (، أن يراقب ال ها يمكن للبرلمان )المجلس الشعبي الوط تلف المجالات وم
، بواسطة الآليات آساسية التالية:  المجال الما

 الاستماع و الاستجواب: -أ

، يتضمن التعديل الدستوري. " يمكن أعضاء 1921مارس  91المؤرخ  92-21من قانون  262طبقا للمادة 
واب خلال أجل أقصا كومة في إحدى قضايا الساعة. ويمكن ا  ( يوما ".39 ثلاثون )البرلمان استجواب ا

  السؤال: -ب

، أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إ أي عضو  261يمكن ٓعضاء البرلمان، وفقا للمادة  من القانون أعلا
واب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصا ثلاثون ) كومة. ويكون ا سبة للأسئلة 39في ا ( يوما. وبال

ب ألا يتعدى أ واب ثلاثين )الشفوية   ( يوما.39جل ا

 مناقشة بيان السياسة العامة: -ج 

ة  07طبقا للمادة  ة، بيانا عن السياسة     1921من التعديل الدستوري لس كومة بأن تقدم، كل س ، تلتزم ا
كومة الذي كان البرلمان قد  فيذ برنامج ا كومة، لمعرفة مدى ت اقشة لعمل وأداء ا وافق عليه العامة، تعقبه م

ها. كومة بعد تعيي  لدى تقديمه من طرف ا

                                                                                                                                                         

دة  1  س المرجع، 0الم  .42 ، صن
دة   2  ن  ، 252الم ن ل  44، مؤرخ في 92-24ق دى الأ 2جم اف 0 رس  94، الم ، يتضمن التعديل 4924م

ر ري الجزائري ، العدد ، الدست جم ل  40، المؤرخ 2الجريدة الرسمي ل دى الأ 2جم اف 0 رس  90، الم م
  .4، ص4924

دة  3  ب202الم  .2، ص ، مرجع س
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 لجنة التحقيق: -د

، " يمكن كل غرفة ، يتضمن التعديل الدستوري1921مارس  91المؤرخ  92-21من قانون  279بموجب المادة 
قيق في قضايا ذات مصلحة عامة " . ان  شئ في أي وقت   من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن ت

ظام الداخلي لغرف وضمانا  دد القانون وال كومة(،  لفعالية هذ الوسيلة في مراقبة عمل الإدارة العامة )ا
 :1البرلمان

ماية المبسوطة على أعضائها   - كيفية تشكيل هذ اللجان وإجراءات ووسائل أداء مهمتها في التحقيق وا
. وكما تتجلى  زاءات المترتبة على نتائج التحقيق...إ فيذ الميزانية، بصورة واضحة وا رقابة البرلمان، في مرحلة الت

ة المالية بغرض تكملة أو تعديل بعض  اء الس كومة للبرلمان أث اقشة قانون المالية التكميلي الذي تقدمه ا لدى م
 آوضاع المستجدة.

 قانون ضبط الميزانية. -ثانيا

فيذ( للبرلمان في التصويت على  فيذ بعد يأتي قانون هو الميزانية ضبط قانونتتمثل الرقابة البعدية )بعد ت الميزانية  ت
فذة العمليات مطابقة يؤكد العامة للدولة، ة الم اء الس  .الترخيصات آولية مع أث

ة الميزانية ضبط بقانون ويتعلق ة المالية للس  :التالية آساسية للمسائل المعي

كومة تقدم -أ ة لكل اتهأقر  ال المالية الإعتمادات الاستعمالات عرض البرلمان من غرفة لكل ا تتم س  مالية، و

ص ة المالية فيما  ة ميزانية تسوية يتضمن قانون على بالتصويت البرلمان، الس ة المالية الس  غرفة كل من قبل المعي

 .2البرلمان المعدلة والمكملة من

 بموجب آحكام الغرض لهذا المحددة الشروط ضمن المقدم الموازنة ضبط القانون مشروع يكون أن ب -ب

 :3بمايلي مرفقا المحاسبة لس طرف من المراقبة وظيفة القانونية السارية على ممارسة

فيذ شروط يبرز تفسيري تقرير -2 ة للدولة العامة الميزانية ت  المعتبرة. للس

                                                                 

، ص  1  ب ي.يسرى أب العلاء، مرجع س  .225محمد صغير بع
دة  2  ن ، 200الم ن ، ص92-24ق ب  .2 ، مرجع س
دة  3  ن 04الم ن ، ص 20-2، ق ب 29، مرجع س 0. 
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فيذ جدول -1  عليها. المصوت الإعتمادات ت

 الموازنة. ضبط المتضمن للقانون التمهيدي المشروع حول المحاسبة لس تقرير ذلك إ ويضاف

ة نتائج حساب الميزانية ضبط قانون يقر -ج  :1يلي ما على المشتمل الس

اتج العجز أو الفائض -2  للدولة العامة الميزانية ونفقات إيرادات بين الواضح الفرق عن ال

تائج -1 فيذ في المثبتة ال سابات ت اصة ا  .ا

ة عمليات تسيير نتائج -3 زي  ا

ة تعود -د ة نتائج العامة للخزي  .2الموازنة ضبط قانون بمقتضى المثبتة الس

ة العامة الميزانية ضبط قانون تضمن -ه ة المالية، للس ة ديسمبر من نفس  32، إ غاية 1921المالية  للس الس
 المبالغ التالية:

ار. 3.792.2الإيرادات:  -2  مليار دي

فقات:  -1 ار. 1.972.2ال  مليار دي

ار. 2.199نفقات التسيير:  -  مليار دي

ار 1.309نفقات التجهيز:  -  مليار دي

فيذ نتائج مراقبة من البرلمان تمكن أداة الميزانية ضبط قانون يعتبر -و  حيث يظهر المرخصة، للدولة العامة الميزانية ت

ازات  .المالية والتقديرات الفوارق بين الإ

زائر في الفعالية عديمة ظلت أهميتها من وبالرغم الرقابية آداة هذ ولكن  :التالية للأسباب راجع وذلك ا

 .3عليه ونشر  والتصديق وفحصه إعداد وطرق الموازنة ضبط قانون مضمون يوضح نص توفر عدم -

                                                                 

دة  1  س المرجع، 00الم 29، ص ن 0. 
دة  2  ن 02الم ن ، ص 20-2، ق ب 29، مرجع س 0. 
ص  3  ان الخ ص عبد الحميد، الج التسيير، الجزائر، ق طني للإدارة  لمدرس ال ضرة ب ، مح م لميزاني في الإدارة الع ب

 .4، ص2004
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اقشة رى عليه التصويت عل الوط الشعبي لسلمجا لدى الميزانية ضبط قانون إيداع تأخر -  ويتخذ بدون م

ضا، اقشة إجراء ديلمجا الغير من أنه إذ طابعا شكليا  ذ ميزانيات بشأن م  وبعد طويل، وقت نفذت م

عل تعديلات واب أمام حكومية   الواقع. آمر ال

ة الميزانية ضبط قانون على التصويت تم لقد ة 1978 لس ة 1979 وقانون 1986 س  وقانون1984 س

ة  يةنهافي  1980 ة مطلع في 1981 وقانون 2076س  تقديمه تم ضبط الميزانية قانون آخر وهو 1987 س

. للمجلس  الشعبي الوط

كومة التزام عدم - ة )ن الميزانية ضبط المتضمن القانون مشروع بتقديم ا  تعديل أن من الرغم على (3-لس

واب من بمبادرة جاء والذي المالية، القانون المتعلق بقوانين ة  خلال ال كومة لإجبار يهدف كان ،2070س  ا

 .المالية قانون لمشروع المرفقة ضمن الوثائق ضبط الميزانية قانون إدراج مشروع على

اف تلف على ب وأخيرا تظمة ورقابة  الرقابة بين التكامل بعملية تقوم وهي فعالية أكثر تكون أن الرقابة أص الم
اسبات كما ظر ب الم دمات بين علاقة إنشاء إمكانية في ال  يث الدولة وتكاليفها، طرف من المعروضة ا

فقات ماعات في فائدة العامة تكون ال دمات وتكون تمولها ال ا  بأقل تكلفة. تمول ال ا
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 خلاصة الفصل:

ا سمحت لقد فيذ كيفية على تعرفالو  رؤية من الدراسة هذ ل               أساليب همأو  التسيير العمومي نفقات ت
فيذ أعوان من عون كل ووظيفة الرقابة، ا وبالتا الرقابة عملية في الت  المسؤولة هي المالية وزارة بان القول يمك

احية من ٓهميتها وذلك الرقابة هاته عن سن السير لضان الوقائية ال فقات، لصرف ا فاظ ال  أموال على وا

 .والتبذير الإسراف من الدولة

زائر ظومة على تتوفر فا فيذ تضمن كمة رقابية م  الرقابة خلال من وانضباط بشفافيةالتسيير  نفقات ت
 هاتين كانت وإذا، العمومي لمحاسباو  بالصرف الآمر بين المتبادلة والرقابة الما المراقب يمارسها ال   السابقة
ان الرقابتين فيذ  تضم فقات ت  لضمان كافيتين غير انهفإ بها المعمول والمحاسبية القانونية آسس وفق العامة ال
فقات ترشيد  (.الاقتصادية الكفاءة) آمثل الاستخدام واستخدامها  العامة ال

قص ال والعراقيل المشاكل بعض من تعا تبقى الرقابة هاته أن غير اد فوجب فعاليتها، من ت  مستقلة رقابة إ

  .لتكملتها أخرى

ا تبين الفصل، هذا في اء يمكن لا كبيرة أهمية ذات رقابة هي اللاحقة لرقابةا أن ل ها، الاستغ  تتمتع لما وذلك ع

وع هذا فان أخرى جهة ومن. استقلالية من به  لمحاسبة بل، فحسب آخطاءلاكتشاف  ليس الرقابة من ال
فيذ أعوان ديد الت رافات من التقليل وبالتا المسؤوليات، و  .المستقبلية آخطاءو  الا

تج كما لس للمالية العامة المفتشية من كلا أن نست هما لا المحاسبة و  آمر وهو الدولة هيئات كل تغطية يمك
وع ذابه الدولة مرافق كل شمول عدم إ الذي يؤدي  آمر فقط الوثائق خلال من تمارس وهي الرقابة من ال

بغي حيث فعاليتها عدم إ   يؤدي الذي رجات تكثيف ي  الاقتصادية المشاريع على والتركيز المفاجئة الميدانية ا
وانب التفاصيل كل في والتدقيق الهامة  .فقط المحاسبية بالرقابة الاكتفاء وعدم العمومية بالصفقات المتعلقة وا

زائر إلا أنهاأهمي من بالرغم  يوضح نص توفر عدمل راجع وذلك ة،الفعالي عديمة ظلت ة الرقابة البرلمانية في ا

. وإن  عليه والتصديق وفحصه إعداد وطرق الموازنة ضبط قانون مضمون  الميزانية ضبط قانون إيداع تأخرونشر

اقشة بدون رى عليه التصويت عل ،الوط الشعبي لسلمجا لدى  من أنه إذ ضا، شكليا طابعا ويتخذ م

اقشة إجراء ديلمجا الغير ذ نفذت ميزانيات بشأن م  .طويل وقت م



 

 ثــــالـــثــل الـــــصـالف
 

قابة لبويرة في تنفيذ ور دور خزينة ولاية ا
 تسييرنفقات ال
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 تمهيد :

احية الميدانية، ولهذا فإن دراسة  ظري ولكن من ال انب ال ا في ا انب التطبيقي في التطرق إ ما درس يتمثل ا
ة ولاية ال ا هذ تمت في خزي ا نخص  هيئة من مهامها آساسيةباعتبارها  بويرةحالت فيذ الميزانية العامة للدولة وفي دراست ت

فيذ مراقبةنفقات التسيير العمومي، و   الميزانية العامة للدولة طبقا للقوانين المعمول بها. ت
فيذ ميزانية التسيير وكيفية  ة العمومية لولاية البويرة والدراسة الميدانية لت زي ستعرض في هذا الفصل إ تقديم ا وس

ة الرواتب.    مراقبتها،كما نتطرق إ دراسة حالة حول معا
:وعليه سوف نتطرق في هذا  انب إ  ا

 
ة العمومية لولاية البويرة تقديملمبحث آول: ا زي  .ا

: فيذ ومراقبة نفقات التسيير المبحث الثا  .العمومي الدراسة الميدانية لت
فيذ ورقابة نفقات التسيير العمومي. المبحث الثالث: ة في ت زي  دور مصا ا
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 .لبويرةلولاية العمومية الخزينة ا تقديمالمبحث الأول: 
فقات العامة وجمع الإيرادات ومراقبة حسن  باعتبار هاز الما للدولة، والإدارة ال تتو صرف ال ة هي ا زي     أن ا

يث مرت بعدة مراحل قبل وبعد ظيمها  ة وت زي ية للجزائر تغيرت معها هيكلة ا فيذها، فبتعاقب الفترات التار       ت
ظام المتبع ومتطلباته السياسية  لالاستقلا  .والاقتصاديةوهذا حسب تغير ال

 .البويرةالمطلب الأول: نبذة تاريخية لخزينة ولاية 
د المسلمين  ذ القديم وكانت تلعب دورا هاما وفعالا في تسيير أموال الدولة وقد عرفت ع ة العمومية م زي        ظهرت ا

ا بات  ،"بيت مال المسلمين" دوق خاص لقبول ومن ه من المؤكد أن كل العمليات المالية العمومية تستوجب ص
ة العمومية. زي دوق يسمى با فقات ، هذا الص  الإيرادات وصرف ال

زائر  ة العمومية ا زي ة  يةتم تأسيس ا ة  ،3491س ة العمومية  قد تم الفصلو  ،3491وأعيد هيكلتها س زي بين ا
زائرية ة العمومي ا زي ة  ،3491ة الفرنسية وا جهة وتمويل أصبحت تقوم بتسيير ميزانية الدولة من  ،3499وفي س

 الوطني من جهة أخرى. الاقتصادالإنتاجية المخططة أي تمويل  الاستثماريةالمشاريع 

ة بدأ فعلا في  زي ة العامة ب  ،3491ونجد أن دور ا زي زي 3417وهذا مع بداية ا ت ة كانأضيف إ ذلك أن ا
ع مية بالمقابل كانت تقوم بتحصيل الإي تم رادات ال تمثل خاصة قروض لفائدة القطاع العام وهذا من أجل دفع عجلة الت

باية باية البترولية العادية في ا ة ،وا ة تركز في التموي ،3413 أما في س ديد للخزي ل وكذلك توزيع فإن الدور ا
ديدة دات التجهي الإدخارات ا اصةبفضل س اري، المكون من المؤسسات العامة وا ساب ا أما فيما  ز الموجود في ا

ة الاستثماراتص تمويل  زي مية عن طريق ا زائري للت ك ا  .الطويلة والمتوسطة المدى فإنها تمول من طرف الب
فيذي رقم  زائن الولائية بموجب المرسوم الت ظيم المصا ، 3491فيفري  71المؤرخ في  11-91أنشأت ا المتضمن ت

فيذي رقم  فيذي رقم المرسوم الت ة، ثم المرسوم الت ارجية للخزي ، الذي تم تعديله 3443ماي  33المؤرخ في  314-43ا
فيذي رقم  ة 1771جانفي  34المؤرخ في  97-71بموجب المرسوم الت ارجية للخزي ظيم المصا ا ، والمتعلق بت

ص: " تتألف المصامن نفس المرسوم  71المادة من خلال  .وصلاحياتها وعملها ت سلطة  ال ت ة،  ارجية للخزي ا
 ، مما يلي: العام للمحاسبةالمدير 

ة - هوية للخزي  .المديريات ا
ة الرئيسية. - زي ة المركزية وا زي  ا
زائن الولائية -  .ا
 خزائن البلديات. -
امعية.خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشف -  ائية ا

ا هذا.  وهذا المرسوم يبقى ساري المفعول إ يوم
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ة ولاية البويرة عنو  فيذي المرسوم طريق أنشأت خزي وتضم  ،3419 سبتمبر 31المؤرخ في  343-19رقم  الت
دد عددها بثلاث عشرة ) ة ال  هوية للخزي ة الرئيسية ا31المديريات ا زي ة المركزية، ا زي          زائن ( تأتي ا

امعية المتواجدة على مستوى الولايات  الولائية، خزائن البلديات خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الإستشفائية ا
ضع لاختصاصها الإقليمي.  ال 

ة ولاية البويرةتقع و  زل المالية، ويوجد  خزي ي الإداري بذراع البرجب هذا آخيرب هوية هي تابعة  وال ،ا ة ا للخزي
ة ولاية البويرة من مقر جديد، الذي هو في طور الإنجازو  .بسطيف  مقر الولاية. انب ستستفيد خزي

 المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية البويرة.
ظيمي من أهم العوامل  ة اليعتبر الهيكل الت زي تلف الوظائف  فانسجام في أداء مهامها،الولائية  تؤدي إ نجاح ا

علها متكيفة مع البيئة الموجودة،  ة  زي تسعى  لذاالموجودة بها وترابطها مع نمط التسيير والإستراتيجية المتبعة من طرف ا
ظيمي ة الولائية إ الاهتمام بهذا العامل وذلك من خلال تطبيق الهيكل الت زي    .ا

ة الولائية مقسم حسب ظيمي للخزي قيق  إن الهيكل الت ملها تؤدي إ  تلف الوظائف ال تقوم بها وال في 
فيذي رقم 33و 37بيقا ٓحكام المادتين تطآهداف العامة. و  شوال عام  19المؤرخ في ، 314-43 من المرسوم الت

ة  33الموافق  3933 سبتمبر  71، الموافق 3919شعبان  71بموجب القرار المؤرخ في  المعدل والمتمم، 3443ما ي س
ة الولاية وصلاحياتها. ، 1779 ظيم خزي  دد ت

، 71جاء في المادة  ة الولاية من ثمانية ) من القرار المذكور أعلا  ( مكاتب هي:1تتكون خزي
فقات العمومية -3  .مكتب ال
افظة والمحاسبة -1  .مكتب ا
 .مكتب التسديد والتحصيل -1
 .والتحققمكتب المراقبة  -9
 .الوسائل وحفظ آرشيفكتب إدارة م -9
زائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية -9 امعيةوالمراكز الا مكتب تسوية عمليات ا  .ستشفائية ا
امعيةوالمراكز الا مكتب مراقبة البلديات و القطاعات الصحية -1  .ستشفائية ا
 .الآ الإعلاممكتب  -1

هم أن يؤ  ة وكيلان مفوضان ويمك زي  المركز المحاسبي هلاهما لإمضاء فرديا أو جماعيا على كل وثائق تسييرويساعد أمين ا
ة العمومية . ح يد للخزي  يضمن التسيير ا

ة العمومية ويتم عرضها  زي ا يلي:بمتلف دور وعمل كل مكتب في تسيير ا  
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 1- مكتب النفقات العمومي: يكلف بمايأتي1:

ذات الطابع  نيات الولاية والمؤسسات العموميةميزانيات الدولة وميزااستلام حوالات الدفع المصدرة من حساب  -
فقات اسبها ٓجل التكفل بها وقبولها ك  .الإداري ال يكون المكتب 

صوص عليها في المادة القيا -  والمتعلق 3933رم عام  19المؤرخ في  13-47من القانون رقم  19م بالتحقيقات الم
 .بالمحاسبة العمومية

اصة بإصدار ورفض حوالات الدفإ -  ع.عداد الإحصائيات ا
 .على مسك بطاقة الصفقات العموميةالسهر  -
اصة بعمليات التجهيز العموميالسهر على مسك الملفات  -  .ا
ظيم الذي يسير التجهيز المتعلقة بالعقود المبرمة في إطار -  الصفقات العمومية. السهر على تطبيق الت
ظيم القيام بعمليات -  المعمول به و السهر على تسويتها. الدفع المؤقت المأمور بدفعها في إطار الت

فقات العمومية من   هي:( أقسام فرعية 3)ثلاثة ولهذا الغرض يتكون مكتب ال

اصةالقسم الفرعي لم - سابات ا  .يزانية التسيير وا
 القسم الفرعي لميزانية التجهيز. -
 .لاية والمؤسسات العموميةنية الو القسم الفرعي لميزا -
 :2يكلف بما يأتيمكتب الحافظة والمحاسبة:  -2
اصة وحسابات أموال الهيئات العمومية -  .والموثقين وكتاب الضبط وتسييرها ،ضمان مسك حسابات آموال ا
دات. - اصة بالصكوك والقيم والس   ضمان مسك المحاسبة ا
دات  اكتتاب) الافتراضاتضمان تسيير  - دات المستهلكة(.س   التجهيز وتسوية الفوائد والس
فيذ عمليات الإيداع الإدارية  -  والقضائية.ت
- . فيذ مقررات العدالة وقرارات التحكيم على الصعيد الما  ت
ح. -  ضمان تسديد ملفات الم
فاظ على  - اسبة بذلك.آضمان عمليات الإيداع والصرف وا  موال ومسك 
.ضمان مسك الدفات -  ر اللازمة المفتوحة لتقييد العمليات المذكورة أعلا
فيذ - سيقه وتقيم ت ة وت زي وان ا   .متابعة برنامج تطبيق الإعلام الآ المضبوط بع

 ذ الصفة يقوم بما يأتي:بهضمان مسك المحاسبة العامة، و  -
ة وكذا القيود المحاسبية - فقاتالمتعلقة با مركزة العمليات المحاسبية للخزي جزها قابضو لإيرادات وال  المالية.ات الإدار  ال ي

سابات المتاحة وحسابات التحويل - سابات المتعلقة اسبة ومتابعة عمليات ا فها وترتيبها وا                                             .بالعمليات الواجب تص

                                                 

ريدة الرسمية1779سبتمبر  71الموافق  3919شعبان  71، قرار مؤرخ في 71المادة  1  ة الولاية وصلاحياتها، ا ظيم خزي دد ت زائرية ،   العدد، للجمهورية ا
 .19، ص 1779ماي  13الموافقة  ،3911ربيع الثا  11المؤرخة في ، 11
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ية  المركزي وإ المصا المحاسب إ العونفي الآجال المحددة الدورية إعداد وإرسال الوثائق والكشوف المحاسبية  - المع
لس المحاسبة وية إ جانب   .قانونا وكذا حسابات التسيير س

افظة والمحاسبة من ،لهذا الغرضو   :( أقسام فرعية هي4) أربعة يتكون مكتب ا
 .القسم الفرعي للمحاسبة العامة -
 .القسم الفرعي للحافظة -
سابات التسيير وآرشيف القسم -  .الفرعي 
ح -  .القسم الفرعي للم

 :1يكلف بما يأتيمكتب التسديد والتحصيل:  -3
فــزة جــركــضمان م - العمومية قات من ميزانية الدولة والولايات والمؤسسات ميع أوامر وحوالات الدفع المصدرة والمقبولة ك

تها  ةذات الطابع الإداري ال يكون أمين خزي اصة للخزي سابات ا اسبيا وكذا ا  .هاتمن أجل تسوي عونا 
ةـحاسبـضمان مسك م - اصة للخزي سابات ا  .ة الإعتمادات لميزانية الدولة وا
يفها - فيذها وتص  .ضمان التكفل بالمعارضات الإدارية والقضائية وت
اسبة قروض ميزانية الولاية والمؤسسات العموم - حاسبها ـالمكتب مالطابع الإداري ال يكون ية ذات ضمان مسك 

 .نـخزائــة الـة وضعيـعـتابـالمؤهل وم
 .من توفر الإعتمادات وآموال وكذا المبالغ القصوى للتخصصات المرخص بها ،التحقق قبل تسديد أية حوالة -
دات الدفع المباشرة -  .رير صكوك التحويل وتأشير س
 .سابات وتسويتها وتصفيتهااصيصها ضمن  يد المبالغ المعاديقــضمان ت -
سابات وتسويتها وتصفيتهايقيـضمان ت - دات الدفع المؤشر عليها ضمن ا  .د س
- .  ضمان مسك الدفاتر الضرورية المفتوحة لتقييد كل عملية من العمليات المذكورة أعلا
 .كورة أعلاسابات ال تشمل العمليات المذ اإعداد كشوف وحالات تطور أرصدة  -
اسبها المؤهل - تها  ماعات العمومية ال يكون أمين خزي صيل اعتمادات الدولة وا  .ضمان 
ة وتصفيتها - سابات الدائ  .ضمان التكفل بأوامر الإيرادات وقرارات إقفال ا
ظيم الساري المفعول -  .مباشرة المتبعات القضائية في إطار الت
اسبة آاضمان مت - تهابعة و  اصة بالولاية والمؤسسات العمومية ال يكون أمين خزي  اسبها آول. موال والقيم ا
صلها -  .إعداد كشوف وحالات المبالغ المتبقية الواجب 
صيلها وتصفية أوامر الإيرادات. - صيل المبالغ المتبقية الواجب   ضمان مسك الدفاتر ٓجل تقييد عمليات التكفل و

 :( أقسام فرعية5يتكون مكتب التسديد والتحصيل من خمسة ) ،ولهذا الغرض
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 .القسم الفرعي للمعارضات -
 .ٓموال المتوفرةاالقسم الفرعي للقروض و  -
 .القسم الفرعي لتسديد -
 .القسم الفرعي لمحاسبة التسديدات -
 .القسم الفرعي للتحصيل -
 :1يكلف بما يأتيمكتب المراقبة والتحقق:  -4
وي للتحققإعداد وت -  .فيذ البرنامج الس
ية يضمان مراقبة وفحص التس - ير الما والمحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ومؤسسات التعليم الوط

 .المتواجدة على مستوى الولاية
اسبة خاصة بقسائم الإيرادات -  .ضمان مسك 
قدية ال - اسبة الإيرادات وتصديق آوراق ال  . كلف بهاضمان مسك 
فيذ عمليات تسوية تسيير المحاسبين والمراقبة -  .متابعة ت
فيذ برنامجكذا تقرير إعداد تقارير التحقق ومذكرات تلخيصية و  - وية لتحليل شروط ت  التحقق. س

قق( ف6( إ ستة )4يتكون مكتب المراقبة والتحقق من القسم الفرعي للمراقبة والتحقق ومن أربعة ) ،ولهذا الغرض   رق 
ت سلطة رئيس فرقةتوضع   ها   .كل واحدة م

مع الهياكل  يكلف مكتب إدارة الوسائل وحفظ آرشيف بالاتصالكتب إدارة الوسائل وحفظ الأرشيف: م -5
ة بما يأتيالمختصة   :2المعي

 .دراسة واقتراح كل تدبير يتعلق بأمن المركز المحاسبي -
قولة  - ةضمان سير وصيانة آملاك الم  .والعقارية للخزي
 .السهر على حفظ آرشيف -
 .مسك المحاسبة وجرد المركز المحاسبي -
 .متابعة التسيير الإداري لموظفي المركز المحاسبي -
 .متابعة أنظمة الإعلام الآ واستغلالها -
ة - زي ظيم سير العمل على مستوى ا  .القيام بت

 ( فرعين:2فظ آرشيف من قسمين )يتكون مكتب إدارة الوسائل وح ،ولهذا الغرض

 .القسم الفرعي للموظفين والوثائق والتكوين -
 .القسم الفرعي للوسائل والصيانة وآمن وحفظ آرشيف -
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  :ة والمراكز الاستشفائية الجامعيةمكتب تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحي -6

 :1يكلف بما يأتي
قوق غير الضريبمراقبة التكفل بأوام - ية ير الإيرادات المتعلقة با      لها قانونا يص ال يوكلو ة وحقوق آملاك الوط
امعية.ديات و بلخزائن ال إ  خزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية ا

 ستشفائيةالمراكز الا خزائنالقطاعات الصحية و خزائن مركزة المعطيات الإحصائية ال تعدها خزائن البلديات و  -
امعية  .ا

اء خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز  - مراقبة المحاضر والوضعيات المالية والمحاسبية ال يعدها أم
سابات الظرفية أو ستشفائية الا امعية خلال قرارات إقفال ا هاية التسييرالا  .هائية ل
د  - سابات وتأشيرها ع  . المحاسبين والسهر على إنجاز العمليات المرتبطة بهايرتغيمراقبة ا
صيل الإيرادات البلدية والقطاعات الصحية والمراكز الا - امعية بصفة عامةمراقبة وضعية  صيل إيراد  ستشفائية ا لكل 

ديد الإجراءات الكفيلةموكل  ة و قائص أو التأخيرات الممك ديد ال ة و  .ا وإزالتهابتداركه قانونا للخزي
ة خلال الصفقات ال تسجلها مكاتب التوثيق - زي فيذ السريالوالسهر على   السهر على حماية مصا ا لإشعارات  عت

يينالغير  ائزين المع  .بهذ الصفة المبلغة ٓشخاص ا
امعية لاالسهر على تصفية حسابات التسيير الما والمحاسبي للبلديات والقطاعات الصحية والمراكز ا - ستشفائية ا

زائن المسيرونوالمؤسسات  اء ا     .العمومية المحلية ال يقدمها أم
امعية ولهذا الغرض يتكون مكتب عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الا  ستشفائية ا

 ( فرعين:2قسمين )من 

 .القسم الفرعي لمتابعة المراقبة -

ساباتالقسم الفر  -  .عي لتصفية ا

 ستشفائية الجامعية:مكتب مراقبة البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الا -7

 :2يكلف بما يأتي 
ال تضمن تسييرها مراقبة الميزانيات الابتدائية والإضافية ورخص فتح الإعتمادات للبلديات والمؤسسات العمومية المحلية  -

زائن الموزعة عبر الولاالما   .ياتا
فيذ الإيرادات المتوقعة ضمن ميزانيات هذ البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الا - امعية ستشفائية مراقبة ت ا

 .العمومية المحليةوالمؤسسات 
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قائص في التصفية  - ليل ال ة، و التقييم الدوري لوضعية التحصيل لكل إيراد قابل لذلك على مستوى كل خزي
ديد أسبابها واقتراح الإجراءات ال تهدف إ تقويم الوضعية. والتأخرات الملاحظة فيذ الإجراءات الإلزامية، و  في ت

امعية من:  ولهذا الغرض، يتكون مكتب مراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية ا
 القسم الفرعي لمتابعة عمليات الميزانية. -
 عمليات التحصيل. القسم الفرعي لمتابعة -
ت سلطة رئيس فرقة. - ها   فرقة إ فرقتين للتحقق توضع كل واحدة م
 :1يكلف بما يأتيمكتب الإعلام الآلي:  -8
 سيد العمليات ال تبادر بها المصا المركزية. -
 .وضع التطبيقات واستغلالها -
 .ضمان أمن المعطيات والتجهيزات -
 .تبليغ المعطيات المحاسبية -
ظام -  .السهر على حسن سير ال
ظام - اصة بتشغيل ال  .توفير المعلومات ا

 ( هما:2ولهذا الغرض يتكون مكتب الإعلام الآ من قسمين فرعين )

 .القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات -

 .القسم الفرعي لمتابعة التجهيزات -

 

 

 

 

 
 
 

                                                 

 .11، مرجع سابق، ص 1779سبتمبر  71، قرار 37المادة  1 
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ة ولاية البويرة.: 20الشكل  زي ظيمي   الهيكل الت
ة ولاية البويرةالمصدر:   خزي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 أمين خزينة الولاية

الوكيل المفوض بالسلطة الأول -  

الوكيل المفوض بالسلطة الثاني  -  

 مكتب الإعلام الآلي

 

مكتب تسوية عمليات 
خزائن البلديات 

والقطاعات الصحية 
 والمراكز الجاامعية

نية مكتب مراقبة ميزا
البلديات والقطاعات 

الصحية والمراكز 
 الجامعية الإستشفائية

مكتب المراقبة 
 والتحقيقات

 

مكتب إدارة الوسائل 
 وحفظ الأرشيف

مكتب التسديد 
 والتحصيل

مكتب النفقات 
 العمومية

مكتب حافظة أوراق 
 المالية والمحاسبة

 المراقبة فرقة
 والتحقيقات

عتاد  قسم فرعي لمتابعة
 م الآليالإعلا

 

فرعي لمتابعة  قسم
 عمليات الميزانية

قسم فرعي لمتابعة 
 المراقبة

قسم فرعي لتسوية 
 الحسابات

فرقة المراقبة 
 والتحقيقات

قسم فرعي لمتابعة 
 عمليات التحصيل

فرقة المراقبة 
 والتحقيقات

 المراقبة فرقة
 والتحقيقات

 قسم فرعي للتسديد

قسم فرعي للمراقبة 
 والتحقيقات

 المراقبة فرقة
 والتحقيقات

قسم فرعي 
 للمستخدمين والوثائق

قسم فرعي للوسائل 
 الصيانة وحفظ أرشيف

قسم فرعي 
 للإعتمادات المتوفرة

قسم فرعي لحافظة 
 أوراق المالية

قسم فرعي 
 للمعارضات

 للتحصيل فرعي قسم
قسم فرعي لمتابعة 

 التطبيقات

قسم فرعي 
 للمحاسبة

ت قسم فرعي لحسابا
 التسيير والأرشيف

 فرعي قسم
 للمعاشات

 م فرعي لميزانيةسق
الولاية والجماعات 

 المحلية

قسم فرعي لميزانية 
 التجهيز

قسم فرعي لميزانية 
التسيير والحسابات 

 الخاصة

 لمحاسبة قسم فرعي
 لتسديدا
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 مهام خزينة ولاية البويرة.: لثالمطلب الثا
ة بمثابة زي دوق الدولة تعتبر ا ك وص اصة بها  ،ب فقات ا والإدارة ال تسهر على مراقبة الميزانية وقبول صرف ال

ميع إيراداتها.  و
فيذي  ،79فحسب المادة  فيذي  ،1771 جانفي 34 المؤرخ في 97-71من المرسوم الت المعدل والمتمم للمرسوم الت

ة الولاية ، 3443ماي  33المؤرخ  43-314 ة وصلاحياتها وعملها، تكلف خزي ارجية للخزي ظيم المصا ا والمتعلق بت
 بالمهام التالية:

فقات والموازنة وميزانيات الدولة - فيذ كل العمليات الإيرادات وال سابات ،ت ة وا اصة للخزي وكذلك ميزانيات  ،ا
 الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ال تتو تسييرها.

ات والإيرادات وتسيير آعوان المحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع ــاديق التسبيقــــة وفحص صـــــابـــتتو رق -
 الإداري الموجودة في إقليم الولاية.

اسبون عموميونم - ة  زي ساب ا ها والعمليات ال يقوم بها          ع مركزيا العمليات ال تقوم  بها مصا
     عون المحاسب المركزي إ الوإرسالها  ،إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق والبيانات الدورية المتعلقة بها خرون، قصدآ

ة وإ الهيئات و  زي ية.الم المصافي ا  ع
ة.  - زي ركات حسابات أرصدة ا  تتداول آموال وتقوم 
رس وت - اصة بالعمليات المالية والمحاسبية فتو حراسة آموال والقيم حفظها، كما             ظ آوراق الثبوتية ا

 ال تتكفل بها.
اصة با - ركات آموال والقيم ا ةيتأكد بإستمرار من التسيير الفعال  وتسهر قدر حدود الإمكان على عدم  ،زي

 أو حبسها.  ميدها
ويلها - د  فظها أو ع  .تسهر على أمن آموال والقيم سواء فيما يتعلق 
امعية. -  تصفية عمليات خزائن البلديات وخزائن القطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية ا
امعيةمراقبة ميزانيات البلديات والقطاعات الصحية و  -  المراكز الإستشفائية ا

ة الولائية ، 97-71تطبيقا للمرسوم رقم  1779سبتمبر  71القرار المؤرخ في من  79ت المادة اءج زي " تظم ا
ة،  ت سلطة أمين خزي ان، )يساعدالموضوعة  ظمة 71 وكيل مفوض أو وكيلين مفوضان اث ( مكاتب على آكثر، م

 في فروع".

ة:  – 3 زي اسب الميزانية الدولة، و أمين ا ة وهو   مدنية.        له مسؤولية مالية و وهو أول مسؤول للخزي

ة في مهامه في حالة غياب  (Fondé pouvoir: )سلطة المفوض – 1 زي اك مفوضان لهما مسؤولية تعويض أمين ا ه
 خير و التأكد من حسن تسيير المصا العمومية.هذا آ
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 سة الميدانية لتنفيذ و مراقبة نفقات التسيير العموميالمبحث الثاني: الدرا
المسار العملي لقبول آو رفض الحوالة لمطلب الأول:ا  

والات ا  تلف ا فيذ ميزانية التسيير إذ توجه إليها  فرد بت فقات الإدارات المركزية إن مصلحة نفقات التسيير ت ل تتعلق ب
فقات عبارة عن أجور الموظفين أو ملحقاتهوالمصا الولائية ذات الطابع الإداري س ا أو هي خاصة واء كانت هذ ال

د قيامها بمهامها . تاج إليها الإدارات ع فقات ال  هيزات الإدارة وغير ذلك من ال  بالصيانة و
 
ها: –الفرع الأول  والات و التحقق م  استقبال ا

فقات العمومية يستق               والات من المديريات إن مصا مكتب ال من كل  17لتابعة للولاية من أول إ ابل ا
 شهر.

فقة                  فيذ ال د دفع يعد آمر بالصرف للمحاسب، و يتضمن جميع المعلومات لت والة هي س ا
 (3مثل:)الملحق رقم 

 
ة: تمثل آجور الموزعة شهريا للموظفين.                   * حوالة المعا
 * حوالة التذكير: تسبيقات أو إعانات.                 
وحة.                   * حوالة علاوة المرد ودية تمثل الكفاءات المم
 * حوالة الفاتورة: تمثل المبلغ الواجب الدفع للموردين.                 

 
 استقبال الحوالات: – أولا

والات تكون مرفقة بوثائ                 والات، و يستقبلها العون المسؤول عن ا ازل ا ق الثبوتية ملخصة في لائحة ت
 مع التاريخ.) EMISSION) قسم الإيداع  بوضع تأشيرة الإيداع

 
 الوثائق المرافقة للحوالة: –)ا(  

 
فقة إذ لا يمكن ٓي عملية نفقة أن تتم إذا لم تكن                  دد مدى صحة ال مبررة بوثيقة  وثائق الثبوتية 

:  إثبات، و هذا آخير يمثل حدث إقتصادي و قضائي و حركات القيم تمثل برهان مادي، و هذ الوثائق هي كالتا
 

 (  1" .)الملحق رقم   Fiche d’engagementبطاقة الإلتزام " -
 ( 1". .)الملحق رقم  Etat Matrices جدول آصلي " -

 ( 9.)الملحق رقم ". Avis de Virementبطاقة التحويل "  -

 ( 9" .)الملحق رقم  état de Virementأمر التحويل "  -

 



ة ولاية البويرة                              الفصل الثالث                         فيذ ورقابة نفقات  دور خزي   التسييرفي ت

 

86 

 

 

 الوثائق الإثبات: –)ب(
 

  Arrêtée dénomination -مقرر التعيين  -
صيب  -  .P.V d’installation  -ضر ت

 .Décision de Prise en Charge -مقرر أخذ على عاتق  -

 . Certificat de Cessation –شهادة وقف الراتب  -

 . Arrêtée d’avancement  -مستخرج من قرار الترقية في الدرجة  -

 . Décision de Suspension –مقرر وقف الراتب  -

 
 مراقبة الحوالة: –الفرع الثاني  

والة من حيث الشكل و المحتوى حسب الإجراءات السارية               دور المحقق يكمن  في مراقبة و التحقق من ا
 المفعول. 

 
 معاينة الشكل: – أولا

 
والة من خلال التأكد من وجود و صحة المعلومات التالية:                 ة ا  يقوم المحقق بمعاي

والة وتبويبها -  رقم ا
والة. -  تاريخ ا

 رمز آمر بالصرف. -

 الطابع المستدير. -

 إمضاء و خاتم آمر بالصرف. -

 بطاقة الإلتزام. -

 ة(.الفاتورة ) في حالة حوالة الفاتور  -

 حالة التحويل و إعلان التحويل. -
    

 بطاقة الإلتزام: -أ(      
                

 رر في ثلاثة نسخ. -     
     - . مل تأشيرة المراقب الما  ب أن 
 توي على مبلغ العملية و إمضاء آمر بالصرف. -     
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 الفاتورة: -ب(
  

مل المعلومات التالية:    ب أن 
بائي -الاجتماعيالمقر - كي –الرقم ا  رقم السجل التجاري-رقم الباب,–رقم وتاريخ الفاتورة –الرقم الب
 (. TTCو   HTسعر الوحدة، الكمية، السعر الإجما )  -
ب أن يكون مكتوب بآرقام و آحرف. -  المبلغ 

 الشكل القانو للمؤسسة. -

 ". Service Faitالطابع "  -

 
 يعملية التحويل المال -ج(

 

افظة مرفقة ببطاقة التحويل وآمر ب                  التحويل ، و هما تكون عملية التحويل الما من طرف مصلحة ا
 موجهتان للمؤسسة المالية ال تقوم بعملية دفع على حساب المستفيد و هي تتضمن ما يلي:

         

اسم ولقب المستفيد-        

رقم حساب المستفيد -        

مبلغ المستفيد,   -           

 

  ثانيا – معاينة المحتوى: 
 

ة وثائق الإثبات:                  تقوم هذ المرحلة على معاي  

 المقر الاجتماعي ) اسم المؤسسة أو المستفيد( -
 السجل التجاري. -

 الرقم الضريبي. -

 تاريخ الفاتورة ورقمها  -

 إمضاء المورد. -

كي للمورد أو غيره - ساب الب  ا من المؤسسات المالية.رقم ا

وان المؤسسة العمومية. -  ع

 ". Service Faitالطابع "  -

سابات. - الة الدفع مع صحة ا ب أن يكون مساويا للمبلغ الإجما   المجموع الإجما 

والة. - ب أن يكون مساويا أو أكبر من مبلغ ا  مبلغ بطاقة الإلتزام 

 رقم الباب ومطابقته ٓبواب للميزانية. -
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ة المعلومات التالية    ة الاجور فيتم معاي والات معا سبة  ة كل هذ المعلومات في حالة حوالة الفاتورة، أما بال يتم معاي
 فقط:

 
والة وتبويبها -  رقم ا
والة. -  تاريخ ا

 رمز آمر بالصرف. -

 الطابع المستدير. -

 إمضاء و خاتم آمر بالصرف -

ب أن يكون مساويا ل - الة الدفع.المجموع الإجما   لمبلغ الإجما 

والة. - ب أن يكون مساويا أو أكبر من مبلغ ا  مبلغ بطاقة الإلتزام 

سابية -  مدى صحة العمليات ا
 رفض الحوالات: –الفرع الثالث 

 
طا   فقة اما اذا كان ا طأ ويدونه في نموذج رفض دفع ال إذا إنعدمت إحدى المعطيات آساسية، المحقق يشير إ ا
ب على آمر بالصرف  تصحيحه في الآجال المحددة ويمكن للمحقق ان يقوم برفض جزئي أو كلي يم كن تصحيحه  

فقة  لل
     
 الرفض الجزئي: –  اولا

 
توي على عدة أسطر بعضها خاطئة، المراقب يقوم بإلغائها و يسمح  والة مدفوعة جزئيا، و يعني ذلك أنها  تكون ا

 لصحيحة.بدفع آسطر آخرى ا
 

 لرفض الكلي:ا –ثانيا 
 

والة وإعادتها إ  ة او الوكيل المفوض و يتم وضع خاتم الرفض على ا زي الرفض الكلي يكون ممضى من طرف أمين ا
سخة الصفراء. اصة بها والاحتفاظ بال  المديرية ا

 
وا والة يقوم المحقق بإرسال ا ة و المراقبة للوثائق حسب نوع ا  لات إ مصلحة المعارضات.بعد المعاي

والات و القوائم المرفقة و قوائم  - فقات العامة في مراقبة و التأكد من صحة ا و بعد إنتهاء دور مصا مكتب ال
والة من هذ المرحلة إ مراحل الدفع و التسجيل. تقل ا  الإثبات ال تتو استقبالها، ت
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 .تنفيذ نفقات المستخدمين: وثائق الإثبات كإجراء لالمطلب الثاني
اصة     يعتبر آمر بالصرف و المحاسب العمومي و أعوانهم آشخاص المشرفين على هذ العملية حيث تقوم المصلحة ا

 :بآجور و الرواتب بإصدار الوثائق اللأزمة و تتمثل في 
 

داول آصلية: "   .71" ملحق رقم Les état Matrices ا
 " .Fiche de Payement كشوف الرواتب: "  -
 ".Mandat de Payement حوالات الدفع: "  -
 " .état de Payementبيان الدفع: "  -
 79" ا لملحق رقم » « état de Retenue "ou.avis d émissions» بيان القبض:  -
 ".Fiche d’engagement بطاقة الإلتزام: "  -

 
تمي إليها ورقمه الإستدلا و حالته العائلية.و يراعي في هذ العملية إسم و لقب ورتبة و وظيفة و درج  ة العامل ال ي

عرف أولا بهذ الوثائق ال تمر بها هذ  ماذج تطبيقية خاصة بها س فقات ب فيذ هذ ال قبل الشروع في شرح عملية ت
 العملية:

 
 الجداول الأصلية:  – 1
اصة بآجور و المرتبات الرئي  سابات ا وية هي وثيقة تتضمن ا ح العائلية الس تلف التعويضات  و الم وية و  سية الس

 المدفوعة من الدولة و هي نوعان:
 
 ( Initiale ) جداول أصلية إبتدائية: -أ

            
ة مرة واحدة فقط من  جز في بداية كل س ة ن إ غاية  – 3 – 3هي وثيقة ت ة – 31 – 13من الس  من نفس الس

 
 (Complémentaire ) لية:جداول أصلية تكمي -ب
 
الات التالية:   ة و يتم إعدادها في ا جز خلال الس  هذ الوثيقة ت

 إستقالة موظف من العمل. -
 توقيف العمل و توقيف الراتب. -

 الترقية أو الإنتقال من وظيفة إ أخرى في نفس المديرية. -

 دخول موظف جديد. -

 
 ( أوراق:9و يتكون كل جدول أصلي من خمسة )  
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وية بمختلف آبوابيبين فيه المبالغ ا 73:  جدول رقم رقة الأولىالو   :لإجمالية الس
 الباب الذي يبين :مبلغ آجور الرئيسية.

ح المختلفة  الباب اللذي يبين : مبلغ التعويضات و الم
ح ذات طابع عائلي واشتراكات-الرواتب-الباب : اللذي يبين مبلغ المستخدمون المتعاقدون  الاجتماعي الضمان  م

وية لكل عامل 71:  عبارة عن جدول رقم الورقة الثانية  .خاص بآجور الرئيسية الس
وية لكل عامل. 71: عبارة عن جدول رقم الورقة الثالثة  يضم التعويضات و العلاوات الس
وية لكل 79: عبارة عن جدول رقم الورقة الرابعة ح العائلية الس الة التفصيلية للم  عامل. نجد فيه ا

وية و ملخص لكل 79: هي عبارة عن جدول رقم الورقة الخامسة ٓبواب  نجد فيه تلخيص الرواتب و آجور الس
 .المذكورة سابقا بالتفصيل، هذا بالإضافة إ البيانات التشكيلية 

 
 حوالات الدفع:  - 2
 

ام المدفوع شهريا من آبواب المذكورة سابقا، و هو المبلغ  هي عملية شهرية تتبع آجور كل شهر، و يبين فيها المجموع ا
ام الذي يظهر بآرقام و آحرف في أخر الصفحة.  ا

اصة بالموظفين ) إقتطاع الضمان الإجتماعي، إقتطاع ضريبة الدخل،    تلف الإقتطاعات الشهرية ا كما يبين فيها 
 إقتطاعات أخرى....(

ة المالية،    والة، طريقة الدفع، إسم الإدارة و الس والة مثل: تاريخ ا هذا بالإضافة إ البيانات الشكلية المدونة في ا
ف الموظفين و إمضاء آمر بالصرف في أخر الصفحة.   ص

 
 كشف الرواتب و الأجور الشهرية: – 3
 

تلف الإقتطاعات و هي وثيقة يدون فيها الصافي للدفع، أي آجرة الشهرية ال صافية ال يتقاضاها الموظفين مع إبراز 
اصة بمختلف آبواب  ، هذا بالإضافة إ البيانات الشكلية التالية:  المبالغ ا

 طريقة الدفع -               
ساب لكل موظف -                 رقم ا
الة العائلية -                 ا
 خير المجاميع و إمضاء آمر بالصرفو في آ -               
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  fiche de recetteبيان القبض: – 4

 
صصها المديرية و هذا حسب نوع الإقتطاع، حيث يبين فيها نوع القبض  هذ الوثيقة تتبع الإقتطاعات المختلفة ال 

ة المالية، كما يبين فيها كذلك  مثل إقتطاع الضمان الإجتماعي، إقتطاع ضريبة الدخل مع إظهار رقم ساب و الس ا
سبة و مبلغ الإقتطاع، و في آخير يكتب هذا المبلغ بآحرف. اضع و ال والة و المبلغ ا  مبلغ ا

 لكل إقتطاع بيان قبض خاص به و فيه كل المعلومات المذكورة.
  

 بيان الدفع: – 5
 
اص بالموظفين    و رقم حسابهم و الإسم و اللقب فقط، و هذا بالإضافة دائما إ هو وثيقة فيها الصافي للدفع ا

ة المالية. اصة بطريقة الدفع و الس  البيانات الشكلية ا
 
 بطاقة الإلتزام: – 6

 
توي هذ  فقات ال تعد لكل آبواب السابقة الذكر، و  و يسمى أيضا كشف الإرتباط، تعتبر هذ الوثيقة بطاقة ال

 يانات التالية:البطاقة على الب
 الرقم التسلسلي للكشف. -
 رقم الباب و المادة  -

 الوزارة -

 تأشيرة المراقب الما -

 التاريخ -

 طبيعة العملية ) نفقة أو إقتطاع ( -

 الرصيد القديم  -

 مبلغ العملية -

ديد  -  الرصيد ا

 

ديد المتبقى بعد     خصم مبلغ العملية من  هذ البطاقة أو الكشف تستعمل خاصة لإظهار مبلغ العملية و الرصيد ا
وزة المديرية.  الرصيد القديم الذي كان 

سخة آصلية، حيث ترسل هذ    و ما نلاحظه أن كل هذ الوثائق تكون مرفقة بثلاثة نسخ، هذا بالإضافة إ ال
داو  ل آصلية إ الوثائق إ آمر بالصرف لإمضائها و ختمها ثم إستعادتها، ثم ترسل نسخة من بطاقة الإلتزام و ا

ة لمراقبتها و التصديق عليها ح يتم صرف آجور حيث  زي المراقب الما للتأشير عليها ونسخة من بطاقة الإلتزام إ ا
فقة  د ضروري لصرف ال  تعتبر بطاقة الالتزام س
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 المطلب الثالث: معالجة الرواتب والأجور  
شهر، ويتم إعداد حوالة دفع آجور على مستوى الآمر بالصرف أي  يتلقى الموظفون رواتبهم بصفة دائمة ومستمرة كل

 المديرية وفق القوانين والإجراءات المعمول بها لإعداد الرواتب.
 الفرع الأول: الراتب:

ظيم القانون آساسي العام  1779جويلية  39المؤرخ في  1.-9من آمر رقم . 11حسب نص المادة  المتضمن ت
ريدة الرسمية رقم للوظيفة العمومية   .99/1779ا

دمة في الراتب - ق بعد أداء ا  1للموظف ا
 الفرع الثاني : مكونات الراتب.

اصر طبقا لما جاء في المادة  موعة ع سبتمبر 14المؤرخ في  179-71من المرسوم الرئاسي رقم  79يتكون الراتب من 
ريدة الرسمية رقم المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظا 1771 المعدل والمتمم  93/1771م دفع رواتبهم.ا

ريدة الرسمية رقم   :1739/ 91-19/1737ا
 أولا :الراتب الرئيسي

 .1771سبتمبر  14المؤرخ في  179-71من المرسوم الرئاسي رقم79كما جاء في المادة 
ف ترتي تج الراتب الرئيسي عن حاصل ضرب الرقم الاستدلا آد لص ب الرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلا ي

قطة الاستدلالية تساوي  قطة الاستدلالية علما أن قيمة ال ه  1دح طبقا للمادة  99المطابق للدرجة المشغولة في قيمة ال م
قطة الاستدلالية . تج الراتب آساسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلا آد في قيمة ال  2وي

 والتعويضات ثانيا: العلاوات
تمين للأسلاك  اك الموظفين الم ظام التعويضي للموظفين فه ون من العلاوات والتعويضات وذلك حسب ال يستفيد المواط

جد مثلا المادة  ية، ف تمين للأسلاك التق فيذي رقم  71المشتركة والموظفين الم  11المؤرخ في  319 - 37من المرسوم الت
ة  31فق لالموا 3913جمادى آو عام  ص على1737ماي من س اصة بآسلاك المشتركة ت  3: و ا

 علاوة المردودية. -

دمات الإدارية المشتركة. -  تعويض ا

ية المشتركة. - دمات التق  تعويض ا

فيذي رقم  زافية التعويضية طبقا للمرسوم الت حة ا  4 1739جويلية  79المؤرخ في  319-39بالإضافة إ الم

 

 

                                                 
خ في  2 – 60من الأمر  23اد الم1  ية  51المؤ  3660جوي
قم 61لماد 2  خ في  263-60المرسو الرئاسي  ر  32المؤ تم     3660س

قم  63الماد 3  ي  خ في  523-56المرسو التنفي  3656ماي  52المؤ

قم 4  ي  خ في  500-51)المرسو التنفي ية  60المؤ  (3651جوي
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 .دراسة حالة حول تنفيذ نفقات الرواتب والأجورالفرع الثالث:
صوص رواتب وأجور الموظفين بالقطاع العمومي وتقتصر  فقات العمومية  فذ ال ا كيف ت اك عدة حالات تبين ل ه

ا هذ على دراسة حالة متصرف بالإدارة الإقليمية.  دراست
 معالجة راتب متصرف بالإدارة الإقليمية )البلدية (

 ذلك ب: نستعين ٓجل
فيذي رقم  اص بموظفي إدارة  1733سبتمبر  17المؤرخ في  119-33المرسوم الت المتضمن القانون الاساسي ا

ريدة الرسمية رقم  ماعات الإقليمية ا ف والرقم الاستدلا آد . 91/1733ا  وذلك من اجل معرفة الص
ف   .  9111=  31نجد متصرف إقليمي في الص

ساب التعويضا فيذي رقم و صب نراجع المرسوم الت  1733سبتمبر  19المؤرخ في 111-33ت المرتبطة بهذا الم
ريدة الرسمية رقم  ماعات الإقليمية ا ظام التعويضي لموظفي إدارة ا فيذي رقم  91/1733المتضمن ال المتمم بالمرسوم الت

 2:علاوات التاليةنجد انه يستفيد من التعويضات وال 1731يونيو  19المؤرخ في  31-199
سبة  -3 دمات الإدارية شهر ب  من الراتب الرئيسي . ٪97تعويض ا
سبة  -1 اص الإقليمي شهريا ب  من الراتب الرئيسي . ٪37التعويض ا
سبة  -1  من الراتب الرئيسي . ٪37تعويض دعم نشاطات الإدارة شهريا ب
سبة متغيرة من  -9 فصلة عن الراتب .من الرات ٪17إ  7علاوة المردودية ب  ب الرئيسي تصرف كل ثلاثة أشهر وهي م
فيذي رقم  -9 زافية التعويضية طبقا للمرسوم الت حة ا  .1739جويلية  79المؤرخ في  319-39الم

دول التا :  ولتوضيح راتب متصرف بالإدارة الإقليمية نستعين با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
قم 1  ي  خ في  223-55)المرسو التنفي ر 36المؤ تم  (3655س

قم 2  ي  خ في  223 – 55المرسو التنفي ر  30المؤ تم  3655س
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ف:                         الاسم واللقب ...................             متربص 31الص
 7السلم :           الرتبة : متصرف بالإدارة الإقليمية                            
الة العائلية : أعزب                                       قطة الاستدلالية:            ا  911ال

قطة الاستدلالية*قيمته-3  اآجر آساسي=ال
ية =السلم =-1 برة المه                                    7ا
ية-1 برة المه  آجر الرئيسي=آجر آساسي+ا
دمات الإدارية -9  من الراتب الرئيسي٪97تعويض ا
اص الاقليمي-9  من الراتب الرئيسي٪37تعويض ا
 من الراتب الرئيسي٪37تعويض دعم نشاطات الإدارة -9
حة ا-1  زافية التعويضية الم

 دج19399.77دج = 99*911
7 

 دج19399.77
 دج4999.77
 دج1939.97
 دج1939.97
 دج3977.77

ام =آجر الرئيسي+التعويضات والعلاوات  دج97399.77 الراتب ا
 الاقتطاعات:                                            

ام *  ٪4الضمان الاجتماعي=الراتب ا
 

 دج1939.19
 دج9919.77 الضريبة على الدخل الإجما

موع الاقتطاعات=الضمان الاجتماعي+ الضريبة على الدخل 
 الإجما

ح العائلية )أعزب(  الم

 دج1719.19
 
7 

ام  ح العائلية–آجر الصافي = الراتب ا  دج11711.19 الاقتطاعات +الم
 المردودية:حساب علاوة 

سبة متغ سب كما يلي:٪17إ  1يرة من سب علاوة المردودية ب  1من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة أشهر و
 ٪17أشهر في  71آجر الرئيسي *

ام =آجر الرئيسي*  دج13191.97 ٪17*71آجر ا
ام*  دج3491.19 ٪4اقتطاعات الضمان الاجتماعي=آجر ا

اضع للضريبة* =آجر ا ل الإجما  دج3414.33 ٪37الضريبة على ا
 دج1419.91 وع الاقتطاعات 

ام  دج31131.71 موع الاقتطاعات-المبلغ الصافي لعلاوة المرودية=آجر ا
 
 

                                                 
قم  62الماد 1  ي  خ في  523 – 56المرسو التنفي  3656مايو  52المؤ
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ة:  داول المتضم  في مصلحة التسيير تكمن مهمة العون المحاسبي في مقارنة مدى تطابق هذ البيانات مع ا
 آجر آساسي. -

 آجر الرئيسي. -

 71الملحق رقم  (I R G )الضريبة على الدخل الإجما -

زافية التعويضية - حة ا  71الملحق رقم   ( IFC) الم

ظام التعويضي ،  سابية لمختلف التعويضات والاقتطاعات وملائمتها مع ال وكذلك التأكد من صحة جميع العمليات ا
والة إ مصلحة الم عارضة، فإذا لوحظ فيها وهذا كله يدخل ضمن الرقابة من حيث الشكل والمضمون. وبعدها تمر ا

ال بعد ذلك إ مصلحة الإعتمادات، إن المهمة آساسية  عدم وجود أي معارضة يتم وضع ختم )بدون معارضة( و
اصة بآمر  ال يقوم بها العون المحاسبي في مصلحة الاعتمادات المالية وآموال الموفرة هي مدى تطابق ميزانية التسيير ا

 ويض الاعتمادات .بالصرف وأوامر تف
سابية صحيحة، موع العمليات ا مع المبالغ الموجودة في آبواب للتأكد من أن  ثم يقوم بإدخال  ويقوم كذلك 

موع الاعتمادات متطابق مع المجموع المقدم  اصة بالاعتمادات المالية بواسطة الإعلام الآ ويتأكد من أن  المعلومات ا
اك خطا في ميزانية آمر بالصرف تعاد إليه من اجل تصحيحها،له في ميزانية التسيير،  ومن مهامه التأكد من  وإذا كان ه

سخة البيضاء(، يأتي الدور بعد ذلك على مصلحة التسديد ال يقوم العون المحاسبي فيها بعملية الفرز  والة )ال مبالغ ا
والات حسب الترقيم في جدول الكتابة، وتكمن عم والة (:بعد تسجيل ا  لية الفرز في )الوثائق ال تكون داخل ا

اصة بالضريبة على الدخل الإجما  ية. IRGمع كل الوثائق ا  لمديرية مع
ة  - زي  حسابات ا

ك -  حسابات الب

 حسابات جارية بريدية  -

مع هذ العمليات في مستخر   TR6ج العمليات إذا كانت هذ المجاميع متطابقة مع اليومية، يقوم العون المحاسبي 
افظة أو المحاسبة حسب  اصة بالمقبوضات ، ويرسلها إ مصلحة ا اصة بالمدفوعات والمدفوعات ا ويكتب المطبوعة ا

ساب:  نوع ا
اك بوضع المجموع        افظة، ويقوم العون المحاسبي ه كي فترسل إ مصلحة ا إذا كان هذا الشخص له حساب ب

ك معين مثلا  اص بب ،لا يوجد في  Avis de créditبعد التأكد من أن المجموع صحيح في وثيقة تدعى  BDLا
ساب كل شخص على حدا، لذلك يضاف إ هذ الوثيقة وثائق تفصل حساب كل شخص  هذ الوثيقة أي تفصيل 

ك المعني  ذ تبعث كل ه Avis de virementوهي متعددة وتدعى الإشعارات بالدفع   BDL له حساب في الب
ك المعني  ك إ الشخص المستفيد .  BDLالوثائق إ الب  من اجل الدفع المباشر من الب

ة فيراجع العون المحاسبي هذا المجموع فإذا كان صحيحا يدخله عن طريق  زي أما إذا كان هذا الشخص له حساب في ا
 الإعلام الآ إ حساب المعني )المستفيد(.
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 بريدي يرسل إ مصلحة المحاسبة كل من: وإذا كان هذا الشخص له حساب
 وثيقة الإيرادات. -

- Bordereau collectif CH 

-  Avis de virement .إشعارات الدفع 

 74الملحق رقم  (.TR6مستخرج العمليات) -

يأتي دور العون المحاسبي ليتأكد ويفحص كل الوثائق من حيث الشكل والمضمون وان تأكد من أن كل العمليات دقيقة 
وإشعارات الدفع والقابض يقوم بدور  CHتبعث مع  Le Receveurتحريك صك إ قابض الصك يقوم ب

اص به )المستفيد ساب ا ساب  (. فهيبإدخال كل شخص في ا سبة  ة البريدية وإيراد بال زي ساب ا سبة  نفقة بال
 الشخص. 
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 .ورقابة نفقات التسييرنة في تنفيذ دور مصالح الخزيالمبحث الثالث: 
فيذ ورقابة أوامر الدفع الصادرة عن الآمرين  اسب عمومي رئيسي بت ة العمومية لولاية البويرة بصفتها  زي تقوم ا

هائي. رؤساء المصا الغير المركزة()بالصرف الثانويين  ولات ح مرحلة الدفع ال  بدءا من استلام  كشوفات ا
 .العمومية اتالمطلب الأول: مكتب النفق

 الفرع الأول: استقبال الحوالات.
فقات الع يستقبل والات كشف ة  موميمكتب ال  17إ  73خلال الفترة الممتدة من  الصادرة عن الآمرين بالصرفا

 من نفس الشهر. 
د دفع يعد الآ :الحوالة فقةالعمومي مر بالصرف للمحاسبهي س فيذ ال  .، ويتضمن جميع المعلومات لت

 ع الثاني: القسم الفرعي لميزانية التسيير.الفر 
والات باستقبال سييرالتيقوم القسم الفرعي لميزانية  فقات لقبولها والتحقق تهاومعاي ا  .أو رفضها من الوثائق الثبوتية لل

  :مراقبة الوثائق الثبوتية -أولا
فقة و  لتأكد من وجودأول شئ يقوم  به المحقق ا  :ها وفقا للقوانيين المعمول بهاتصحالوثائق الثبوتية لل

 صفة الآمر بالصرف أو المفوض له. -

 الطابع الإبرائي للدفع. بالإضافة إ الصحة القانونية للمكسب الإبرائي. -
 إمضاء وخاتم آمر بالصرف. -

.   Fiche d’engagement) الالتزامبطاقة  -  (، حاملة لتأشيرة المراقب الما

فقات العمومية وتأشيرة  اقبة ال نصت عليها القوانين وآنظمة المعمول بها.تأشيرات عمليات المر  - ح ال وقرار التأشيرة الم
.  المراقب الما

توي ال - ب أن  من  49على البيانات المذكورة في المادة  عموميةال صفقةالصفقة العمومية وتكون من نسختين، و
 .191-39  المرسوم الرئاسي

دمة -  .ODS آمر با
 وضعية آشغال. -
فيذ.  -  كفالة حسن الت
 بطاقة الدفع. -
دمة ) العمل المحقق لميزانية الدولة(  -  .service faitأداء ا
فقة مسجلة في البرنامج العادي للفترة  - فقة من نفس العملية مثلا: ال ( وآمر NK) 1739-1737أن تكون ال

لها.  بالصرف يسجلها في غير 
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وهما موجهان للمؤسسة المالية ال تقوم (. état de virementوحالة الدفع ) (avis de virementدفع )إشعار ال -
ك أو ، ولقب المستفيد اسمبعملية دفع على حساب المستفيد وهي تتضمن  المبلغ الواجب  البريدي، رقم حساب الب

 الدفع.
مل المعلومات الفاتورة )في حالة حوالة الفاتورة -   HTسعر الوحدة، الكمية، السعر الإجما ) التالية: ب أن 
ب أن يكون مكتوب بآرقام وآحرف، ( TTCو دمة(.  طابع، الشكل القانو للمؤسسة، المبلغ   أداء ا

 معاينة معلومات المستفيد من النفقة : -ثانيا
ة وثائق الإثبات:  تقوم هذ المرحلة على معاي

 .لمؤسسة أو المستفيد() إسم ا الاجتماعي الغرض -
 السجل التجاري. -

 الرقم الضريبي. -

 تاريخ الفاتورة ) في حالة حوالة الفاتورة(. -

 إمضاء المورد. -

كي للمورد أو غيرها من المؤسسات المالية. - ساب الب  رقم ا

وان المؤسسة العمومية. -  ع

 ". Service Faitالطابع "  -

ب أن يكون  - الة الدفع.المجموع الإجما   مساويا للمبلغ الإجما 

والة. - ب أن يكون مساويا أو أكبر من مبلغ ا  مبلغ بطاقة الإلتزام 
ا أمام حالتين: القسم الفرعي لميزانية التسييرنتيجة رقابة  -ثالثا  .ونكون ه

دما: قبول الحوالة -أ فقة تستوفي ع والة الذي قام يمضي العون ويضع ختم السابقة، الشروط العمومية ال ه على ظهر ا
بفحصها، وتسجل في دفتر خاص، وترسل مباشرة إ مكتب التحصيل والتسديد بالضبط إ القسم الفرعي 

 للإعتمادات المتوفرة. 
ظيمية تشريعية ٓحكام بالصرف الآمر مطابقة عدم حالة في أما :رفض الحوالة -ب  كتابيا فيقوم بإبلاغه ابهالمعمول  وت

 .ايوم 20 أقصا أجل وذلك في للدفع انوالق رفضه
 المؤقت:الرفض  -أ

 ويكون في حالة وجود أخطاء يمكن تداركها أو تصحيحها أو نقص لبعض الوثائق.
 النهائي:الرفض  -ب

ويكون في حالة نقص وثائق ليس بالإمكان تكميلها أو في حالة وجود أخطاء غير قابلة للتصحيح خلال المدة المطلوبة، 
ة  ويكون زي  الدفع، وتعاد إ مصا الآمر بالصرف المعني. والةأو الوكيل المفوض مرفقا ممضى من طرف أمين ا
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 مكتب التحصيل والتسديد. المطلب الثاني:
ا فيذ والرقابة  كما رأي ص ت سابقا في المبحث آول، أن مكتب التحصيل يتكوم من خمسة أقسام فرعية، لكن فيما 

فقات التجهيز نستثني القسم الفرعي للتحصيل ٓنه غير معني بها. على حولات الدف  ع ل
فقات التجهيز العمومي  اصة ب فيذ والرقابة على حولات الدفع ا سوف نتطرق ا دور كل قسم فرعي في عملية الت

ا القسم الفرعي لميزانية التجهيز.  فقات العمومية ونقصد ه  وال تم فحصها من قبل مكتب ال
 .لإعتمادات المتوفرةلالقسم الفرعي : الأولرع الف

والات إ مكتب التحصيل بعد  ول ا تأكد المراقب على مستوى القسم الفرعي لميزانية التجهيز ووضع ختمه، 
 ما يلي:والتسديد، فيقوم مراقب القسم الفرعي للإعتمادات المتوفرة بدور بمجموعة من المهام المتمثلة ف

فقات ياتييزانمسك التبويب الم -  حسب القطاعات.التجهيز  ل

سبة  - فقاتللحولات ) التحقق من توفر الاعتمادات بال  المقبول دفعها. (لل

والة من ميزانية آمر بالصرفتقييد المبالغ وحذف قيمة  -  حسب القطاع. ا

قل والتحويل -  .ال يقومون بها ميزانيات الآمرين بالصرفمن قطاع إ قطاع أخر من  تقييد عمليات ال

الة المالية ) - ة NC13;NC14إعداد ا سبة لكل آمر بالصرف شهريا وإرسالها إ العون المركزي للخزي ( بال
(ACCT حسب التعليمة رقم )39/33/1779المؤرخة في م.ت.م  /م.ع.م/ و.م عن 79. 

اعتمادات بين قطاعين في حدود اعتمادات  ول أناللامركزية يمكن للوا بصفته آمرا بالصرف الوحيد  الإدارةفي  -
ة المالية عشرين بالمائة ) ( من الاعتمادات وهذا بعد استشارة %17الدفع المتوفرة بشرط ألا يتجاوز هذا التحويل في الس

ية وبعد موافقة وزارة المالية )المادة  إقليمياالمسؤولين المختصين  ديسمبر  17 لمؤرخ فيمن قانون المالية ا 1بالقطاعات المع
1771) 

 الفرع الأول: القسم  الفرعي للمعارضات.
ولات من قبل القسم الفرعي  والة بعد فحص ا اص با للإعتمادات المتوفرة من وجود إعتمادات كافية في الفصل ا

 ول إ القسم الفرعي للمعارضات.
 mandat de) من حوالات الدفع مؤسسة()المقاول أو  يتم على مستوى هذا القسم الفرعي مراقبة وتتبع المستفيد

paiement) زيإن كان على ذمته دين من عدمه، وذلك بالاعتماد ع  ة.لى التبليغات الواردة إ ا
 .الواردة للخزينة العمومية )المعارضات( التبليغات -أولا

 المحاسبين العموميين: طرف المعارضات المطبقة من -أ
      المرسلة على المضمون إ المحاسبين المخصصين( ATD) جز لدى الغيرهذ المعارضات أساسها وثيقة ا

(قابضي الضرائب) زائن، قابضو أملاك الدولة...إ اء ا مل بوضوح ، أم البيانات             مع وصل الاستلام و
اجز والمحجوز عليه، الاسم،اللقب،التالية:  وان ا  ة.ومبلغ المعارض المحاسب المخصص، صفة وع

 .القابض المعنيحساب  المبالغ المودعة إبتحويل  (اجزوفي أخر كل شهر يقوم  قسم الفرعي للمعارضات )المحاسب ا
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 المعارضات المطبقة من طرف البنوك والمؤسسات المالية: -ب
طر إ المحاسبين العموميين بواسطة رسالة م وك والمؤسسات المالية  ضمونة مع وصل المعارضات المطبقة من طرف الب

مل هذا الإخطار الاستلام. اجز والمحجوز عليه، المحاسب المخصص، السم، الا البيانات التالية: و وان ا لقب، صفة وع
اضع للمعارضة ق ا  .التعيين ومبلغ ا

ق المحجوز الذي يوازي مبلغ الم د استلام المحاسب للإخطار أو الإشعار يتبع إجراءات الاقتطاعات على ا  عارضة.ع
جز:  و يتم تصفية ا

ية بالمعارضة. -  إما برفع اليد الودي المصدر من الهيأة المع

 قرار من العدالة )أمر بالتخصيص(.بإما  -

 ت الضمان الاجتماعي:ئاهي طرف المعارضة المطبقة من -ج

رضة لدى المؤسسات ، تقوم هذ آخيرة بالمعا(CNAS)الضمان الاجتماعي لهيئاتجل ضمان المبالغ العائدة أمن 
 الضمان الاجتماعي. هيأتعن طريق رسائل مضمونة موجهة من ، دود المبالغ المستحقة على المدينية والمالية في حكالب

جز:  و يتم تصفية ا
اجز المصدرة إما برفع اليد الودي - المؤرخة  31ال تعدل التعليمة رقم  17/71/3449المؤرخة  39تعليمة رقم .من ا

13/31/3449. 

 .إما قرار من العدالة )أمر بالتخصيص( -
 ثانيا: حالات المعارضات: 

             والة بعبارة )لوحظ وبدون معارضةا حالة عدم وجود أي دين على ذمة المستفيد تؤشرفي  الة الأولى:حال -أ
vu sans opposition)  للتسديدوترسل إ القسم الفرعي. 

 (Fiche d'opposition) ة المستفيد يتم فتح كشف للمعارضةـن على ذمــود ديـة وجـالـفي حو الحالة الثانية:  -ب
والة لتغطية  وذلك قصد خصم مبلغ الدين كليا إذا كان كافيا. )المقاول أو مؤسسة( خاص بالمدين وإن لم يكفي مبلغ ا

والة كليا والفرق بين المبلغ الواجب خصمه والمب  لغ المخصوم يسجل في كشف المعارضة.مبلغ الدين يتم خصم مبلغ ا
 .ديدالقسم الفرعي للتسالفرع الثالث: 

قق  من توفر الاعتمادات، وقسم المعارضات من وجود دين أو عدمه في ذمة  لإعتمادات المتوفرةل قسم الفرعيبعد 
والات إ القسم الفرعي لتسديد الذ ول ا فقة )المقاول أو المؤسسة...(.  ي هو نفس المكتب ليقوم المستقيد من ال

 بدور بما يلي:

اصة بها  دفع لة حوابين كل فصل  - ساب  :حسب طريقة الدفع مثلاوإشعارات التحويل مع إعلان التحويل ا ا
كية اري البريدي، الشيكات الب ساب التسيير أما إشعارات الدفع ا يث ترسل حولات الدفع إ القسم الفرعي   .

 إ القسم الفرعي للحافظة.  وإعلان الدفع ترسل

والات بعبارة  -  (.PAYE)ادفع التأشير على نسخ ا
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دول اليومي ) - والات الدفع المقبولة وإرساله إ TR6إعداد ا اصة  ( في آخر اليوم الذي يركز جميع المعلومات ا
 مرفقا بالوثائق التبريرية. ديدالقسم الفرعي لمحاسبة التس

سبة لكل آمر بالصرف ويتم إرسال يتم شهريا جمع مب - والات بال  لْمر بالصرف المعني. (NC13;NC14)الغ ا

 الفرع الرابع: القسم الفرعي لمحاسبة التسديد.
اصة. - سابات ا  يفتح سجلات خاصة بكل من ميزانية التسيير، ميزانية التجهيز وا

فقات حسب التبويب ويتم مطابقة توافق - والقسم الفرعي  يدتسدالعمليات بين القسم الفرعي لل يقوم بمحاسبة كشف ال
ويا.  حافظة أوراق المالية والمحاسبة التابع لمكتب للمحاسبة  شهريا وس

 المطلب الثالث: مكتب حافظة الأوراق المالية والمحاسبة.
 العامة. القسم الفرعي للمحاسبةالفرع الأول: 

دول اليومي) والات الدفع المقبولة  TR6يتلقى القسم الفرعي للمحاسبة ا اصة با توي جميع العمليات ا ( الذي 
فقات التسيير والتجهيز إضافة للوثائق التبريرية، حي يقوم بما يلي:  ب

ة وكذا القيود المحاسبيةبمركزة  - فقات العمليات المحاسبية للخزي  . المتعلقة بالإيرادات وال
ة )أيام  كل عشرةإرسال الوثائق والكشوف المحاسبية  يقوم ب - ية قانونا  وإ المصا (ACCTللعون المركزي للخزي المع

 وفي نهاية كل شهر.
 .القسم الفرعي للحافظةالفرع الثاني: 

للحولات المقبولة الدفع،  (état de virementوحالة الدفع ) (avis de virementيقوم بالفصل بين إشعار الدفع )
مية المحلية حيث يقوم بتجميع إشعارات الدفع  ك الت ك على حدى مثل: كل إشعارات الدفع لب وك أي كل ب حسب الب

(BDL.وك ة الولاية والب زي وك لمراقبة العمليات بين ا ميع الب سبة   ( لوحدها وهكذا بال
ضع لها  ص حالات الدفع يتم الاحتفاظ بها من أجل الإثبات بأن العملية تمت والمراقبة ال  ة.أما في ما  زي  ا

 .والأرشيف الفرع الثالث: القسم الفرعي لحساب التسيير
فقة الصادرة عن الآمر  توي على جميع الوثائق الثبوتية لل ولات ال  ساب التسيير وآرشيف ا يتلقى القسم الفرعي 

 بالصرف وال تم قبول دفعها. من  طرف القسم الفرعي التسديد. 
فقات التجهيز حسب كل فصل.يقوم بترتيب حولات الدفع  - اصة ب  ا
ولات ال لديه حسب كل  - يطابق العمليات ال تمت على مستوى القسم الفرعي للقروض والإعتمادات المتوفرة مع ا

 مسير)آمر بالصرف( وحسب كل فصل.
هائي للحوالات في قاعة الارشيف. - فظ ال  يقوم با
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 خلاصة الفصل:

وات آخيرة وانتقاله من  رغم التغيرات ال عرفها زائر في الس  الممركز إ اقتصاد السوق، لا زالت الاقتصاداقتصاد ا
ة العمومية تلعب دورا مهما فيه، فهذ آخيرة هي من يسهر على تطبيق ميزانية الدولة على أحسن وجه زي  .ا

دمات فكل فرع أو م       ة هي مصلحة متشعبة با زي تلف عن باقي المكاتب ويمكن القول أن ا تص بعمل  كتب 
لق التوازن بين ك، حيث تقوم  ها كما أنها تعتبر جيب الدولة مقارنة بالب  إلا أنها أعمال مترابطة متكاملة فيما بي

فقات   والإيرادات.ال
ا تكمن المسؤولية الكب       يرة ال هي على عاتقومن بين أدوارها المهمة مراقبة إنفاقات مسيري المؤسسات العمومية وه

سابات المقدمة له من طرف  فقات العمومية فيجب أن يتحكم جيدا في وسائل المحاسبة، كونه يراقب جميع ا المراجع لل
صوص المحاسبة  ه فهم وفحص الوثائق المحاسبية إلا إذا كان متحكما في المحاسبة با اسب المؤسسة العمومية، فلا يمك

 .العمومية

فيذية وغيرها من  تمد علىالعمومي يع سييرفقات التإن تسيير ن ظيمية، المراسيم الرئاسية، المراسيم الت تطبيق القوانين الت
داول المحاسبية ،إذن هو دات وا ها للتطبيق آمثل والعقلا لها. نظام قائم على عدة أدوات المست اسقة فيما بي  مت
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 :ةــــــــــامـــعــال ةـــــمــــاتــالخ

ها وتلبية متطلباتكبير  السياسة المالية ال تتبعها الدولة  مكانةالعمومي  تسييرال نفقات تل   تسيير مصا

يها  الاقتصادية الأوضاع  للتأثير أيضا دواليب الدولة، فهي تستخدم تسيير تضمن كونها جانب ، فإمواط

فقات هذ عية، وكونوالاجتما اد وجب ضرورية  ال اد وكذا ،الأموال هذ صرف حسن لضمان دقيقة آلية إ  طرق إ

فقات. صرف لرقابة ناجعة وسبل  هذ ال

ظرية والتطبيقية تبين أن  من خلال الدراسة قتصادية للبلاد، لااالسياسة  لها دور مهم  توجيه  تسييرال نفقاتال
فقات والرقابة عليها لاقتصادية والاجتماعية،والتأثير على الأوضاع ا فيذ هذ ال إلا أن هذ الإجراءات  من خلال الت

سيق بين أجهزة  ديثة، إضافة إلا ضعف الت  .الرقابة المختلفةتبقى بطيئة غير متماشية مع التطورات ا

 ت ولذلك ا تضم ظري انبا عن عبارة الأولين الفصلين كان فصول، ثلاثة الموضوع لهذا دراست  أما للدراسة ال
انب  تمثل الثالث الفصل ات أهم نلخص التطبيقي، ا  :يلي كما الفصول هذ متضم

  ظري الطرح  أساسيا الأول الفصل كان :الأولالفصل اص ال ياة  الدولة تدخلب ا  تقوم، أين الاقتصادية ا
 عبر وتطور تغير  المهام وهذ الاقتصادية، الأعوان اقيب ضمن اقتصاديا عونا باعتبارها المهام من بمجموعة الدولة

 السياسة أدوات من كأداة العام الإنفاق مستخدمة والاقتصادية، الفكرية المتغيرات من الكثير الزمن بفعل
مية لتحقيق الاقتصادية سياستها  بسط الدول اول خلالها من ال الوسائل إحدى مستخدمة  ذلك ،الت
موع نفقات الدولة وإيراداتها ال الإقليم السياسي داخل الاقتصادية ة دد بصورة دقيقة يشمل   تقررها مسبقا س

ويمكن اعتبار هذ الميزانية بمثابة المحور الذي تدور حوله أعمال الدولة ونشاطاتها  جميع المجالات  على العموم،
كومة. بهدف فرض رقابة ة العمومية ركزنا على ير  الأخو  السلطة التشريعية على ا زي تعريفها ،وظائفها ا

  .وصفاتها

  :ا  الفصل الالفصل الثاني اول فيذ نفقات التت فيذها إ مراحل  سييرثاني إجراءات ت بدءا من الأعوان المكلفون بت
فيذها من التزام، تصفية إ الأمر بالدفع، ثم الدفع ا إ  .ت فيذ نفقات  نيقانو  كأهم إجراء  الأجورثم تعرض لت

ا  ،سييرالت فيذ نفقات الت لرقابةلو الأخير تطرق  حرص على دلالة تمارسها السلطات الباختلاف  سييرعلى ت

ظم ددة معايير وفق تتم المالية للرقابة المختلفة الأنواع هذ العام، للمال التسيير السّليم الدولة على  الرقابي العمل ت

ابي أثر له ح يكون  .إ

 :انب الثالث الفصل يعتبر الفصل الثالث ا التطبيقي ا ا الذي هذا، لبحث ة إ فيه تطرق زي فيذ  دور ا العمومية  ت
ة ولاية البويرة، دراسة فيه وكانت العمومي والرقابة عليها، سييرنفقات الت زي ثلاث  الفصل هذا تضمن يث حالة 
ا أين مباحث، ة ولا تعرض فيذ ومراقبة نفقات التسيير إ بعدها  ،مهامهاية البويرة و إ تقديم خزي الدراسة الميدانية لت
ة  الت و الأخير .العمومي زي ا دور ا  .فيذ والرقابة على ميزانية التسييربي
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 :الفرضيات اختبار نتائج

 ا بها ال مرت المحطات أهم هي تلك فيذ نفقات التجهيز العمومي، لإشكالية دراست     الرقابة عليهاعملية و  ت
خلص تائج إ الفرضيات لاختبار الأخير  ل  :التالية ال

  ديث صضية الأولى  اختبار للفر مستخدمة  الدولة تدخل حتميةة  والمتمثل الفرضية حةفقد أثبت الفكر ا
فقات العامة وخاصة  كومة نفقات التسييرال اص وتأثيرها ، للوصول إ الأهداف المسطرة من طرف ا لطابعها ا

مية المباشر على الاقتصاد الوط  .والت

 ا ،ةنيالثا للفرضية اختبارنا  أما ا فإنّ فيذ وجود أإثبات بخلال  من الفرضية صحة إ توصل عوان يقومون بت
تلفتين نفقات التسيير  .، الأو تسمى المرحلة الإدارية والثانية بالمرحلة المحاسبيةعبر مرحلتين 

 ا  على حرصا تلفة جهات طرف من يتم المالية الرقابة نظام فتطبيق ،ثالثةال الفرضية صحة اختبار من كذلك تمك
 بالقوانين الالتزام إ يدفعهم مماّ الرقابة بوجود دائما يشعرون المسيّرين عل لّأنها وذلك العام، المال استغلال حسن

 المعايير مع تتماشى أساليب بتطبيق المالية للرقابة المختلفة الأنواع بين وجودالم للتكامل نظرا بها، المعمول والأنظمة
 .المالية للرقابة الدولية

 نتائج الدراسة:
 تائج استخلاص إ الموضوع ليل خضم  التوصل تم وقد  ة:التالي ال
ديثة الدولة إن باعتبار  - ابية نفقة هي عموميال نفقات التسيير نإف ،ؤسسات الدولةسير م إ تسعى ا  من بالرغم ا

 .المستمر تزايدها
فقات - فقها مبالغ العامة ال تدخل الدولة  زيادة يساير عرفت تطورا وقد عامة، حاجات إشباع بقصد العمومية السلطة ت

ياة   .الاقتصادية ا

فقات - زائر  العامة ال ف لهذ البالغة الأهمية يبين مما مستمر تزايد  ا  ميزانية إيرادات لارتفاع نتيجةوذلك  .قاتال

 .للدولة العامة الميزانية من تام بشكل تمول أنها كم أسعار المحروقات، ارتفاع من أساسا المتأتية الدولة،
فيذ المكلفون الأعوان - فقة بت  .العموميون والمحاسبون بالصرف الآمرون هم العمومية ال

فقات صرف -   الالتزام" لوتشم بالصرف الأمربها  يقوم وال الإدارية لمرحلة ا:هم لمرحلتين وفقا يكون العمومية ال
 ". الدفع" شملتو  لعموميا لمحاسبا ابه ومقي المحاسبية المرحلةأما  " بالدفع الأمرو  التصفية

ا أن ب بفعالية ميزانية التسيير على الرقابة تتم لكي -  .العمومي المحاسب مع بالصرف الآمر وظيفة تت

 .ككل والاقتصادية السياسية للأهداف سيد هي وبالتا المالية الدولة لسياسة نعكاسا هي المالية الرقابة -
فيذ نفقات التسييرتتم الرقابة المالية  - زائر  على ت فيذها فت ا فيذ فتسمى بالرقابة السابقة، أو ترافق ت  دعىإما قبل ت

فيذ و  بة الآنية، أو تقع بعدبالرقا  .الرقابة اللاحقةيطلق عليها الت
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.) والسابقة أ  تمس الرقابة البرلمانية - ها المجال الما الات تدخلها، وم كومة و تلف أنشطة ا  التشريعية( 
فيذ نفقات التسيير  عملية أساسي دور  الما لمراقبا - اء يمكن لا، و الرقابة على ت ه الاستغ فيذ ليةمع  ع ف ت  .قةال
 .الما المراقب تأشيرة وجود هو العمومي المحاسب به يقوم قيق أول -
فيذلل لازمةالم المالية الرقابة -  .العمومي المحاسب اختصاص هي ت

ة الصفقات شرعية غير كانت إذاالتجهيز  اتنفق دفع رفض العمومي للمحاسب ق - ، نتكلم على تأشيرة 
  .العمومية السابقة

فقات التاللاحقة تأتي الرقابة  - هائي ل ارجية  سييربعد الدفع ال العمومي الملتزم بها وبعد إقفال العمليات، وتتم الرقابة ا
لس المحاسبة  .من طرف المفتشية العامة للمالية و

ماعات الدولة لأموال البعدية للرقابة العليا الهيئة المحاسبة لس يعتبر -  .العامة فقالمرا والإقليمية المحلية وا

فيذ حول للمالية العامة المفتشية عمل يتمركز - ها ت  .بالمالية المكلف الوزير طرف من المحدد الرقابي برنا
ها الاستماع  يتمتع المجلس الشعبي الوط بالإضافة لرقابته السابقة - إ رقابة لاحقة بواسطة آليات أساسية م

 والاستجواب والسؤال.

 احية التط تائج التالية:أما من ال ا ال  بيقية استخلص

ة العمومية لولاية البويرة  - زي فقات والموازنة وميزانيات الدولةا فذ كل عمليات الإيرادات وال اصة  ،ت سابات ا وا
ة  وكذلك ميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ال تتو تسييرها. ،للخزي

ة الولا تتو - زي ات والإيرادات وتسيير الأعوان المحاسبين  المؤسسات العمومية ــاديق التسبيقــــة وفحص صـــــابـــرقب ئيةا
 ذات الطابع الإداري الموجودة  إقليم الولاية.

ة بمثابة - زي دوق الدولة تعتبر ا ك وص اصة ،ب فقات ا بها  والإدارة ال تسهر على مراقبة الميزانية وقبول صرف ال
ميع إيراداتها  .و

ة ولاية البوي - زي قائص خلال تربصي الميداني  توجد بعض القوانين غير مستحدثة ولا  حيثرة لاحظت وجود بعض ال
فيذ م يالمعيشتساير الواقع  يالدورات  نقص وكذلك سييرالتالمستخدمين.يزانية  ت ة لإطارات  ةالتكوي زي ومن جهة  ،ا

ظومة ق  .صوص القانونية المتعلقة بالماليةانونية تتميز بكثرة الأخرى وجود م
يد للمهام وكذلك تقسيم الوظائف  - ظيم ا موعة من الموظفين يتمتعون بالإخلاص والثقة، والت ة العمومية تظم  زي ا

 ساعدهم على أداء عملهم بأحسن وجه.
ال الإعلام الآ - قائص   ة العمومية من بعض ال زي ة بوسائل  عصرنه، فلابد من الواقفين على القطاع تعاني ا زي ا

ديثة دمات بسرعة. الاتصال ا ظام يسهل عملية الرقابة وتقديم ا زائن بعضها بعض ب  وربط ا
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 توصيات البحث:
تائج على اعتمادا تائج الفرضيات اختبار ضمن إليها المتوصّل ال  تتمثل وال الاقتراحات، من عدد تقديم إ العامة وال

 :يلي فيما
فقات العمومية حسب الأهمية.  توزيع إطار  القطاعية والاستراتيجيات الأولويات ديد -  ال
سين  - مية الموارد البشرية والتكفل بعملية  هاز الرقابي أن يضبط خطة ت سين نوعية الرقابة ال تمارس فيجب على ا

بالتدقيق، ح يتس لهم مواكبة التطورات لاسيما تلك المتعلقة بالإصلاحات مستمرة لكفاءات المستخدمين القائمين 
. ديثة للتسيير واستخدام الإعلام الآ هجيات ا   الاقتصادية والم

دات رقابة من ابتداءا ،وفجائي دوري بشكل للمالية العامة المفتشية رقابة تكثيف -  .المست

ا ذاول الرقابة  ازدواجا تمثل الما بالمراق وكذا العمومي المحاسب رقابة إن -  واحدة هيئة إ ويلها يمكن انه نرى فإن

اء الرقابة على تشرف فيذ أث  .الت

حهو  العمومية الأموال على الرقابة  المحاسبة لس دور تفعيل إعادة - ع رقابة تكون ح أوسع صلاحيات م  .أ
ظيم تشريعية كأداة موميةالع اسبةبالمح المتعلقة القوانين احترام - فيذ نفقات التسيير لت  .ميع مراحلها إجراءات ت
فيذ والرقابة لتسهيل العمل وربح الوقت وكشف الأخطاء  - لات الت تلف  ب إدخال الإعلام الآ وتعميمه  

 .وقت وقوعها

ح المتربصين إمكانية المشاركة  العمل التطبيقي ووضع مكتبة خاصة بهم  -     قصد تقديم التوجيهات والمعلوماتم
وانب الموضوعاللازمة  ل ا    .للاهتمام 

 آفاق الدراسة:
مد الله عليه، وما كان خطأ فمن تقصيرنا. طأ والتقصير فما كان صوابا   إن كل جهد بشري يعتريه ا

ضع هذا البحث ا ا ل اقشته وإثرائه ح يتس  لعلميوإن ه مستقبلا.أمام الأساتذة الكرام لم سي ا  كما نرجو أن يكون  ل
ن استفدنا.   هذا البحث مفيد لكل طالب وقارئ وبقدر ما 

ا هذ ما هي إلا مقدمة  تام، يمكن القول أن دراست  .ال هذا الموضوعلدراسات كثيرة   ا
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المراجع باللغة العربية  :أولا  

 :الكتب بالغة العربية

امعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  -  .0222المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصاد العام، الدار ا
زائر،  -  .9111حسين الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، دار المحمدية العامة، ا
طيب. أحم -   د زيير شامية، أس  المالية العامة، الطبعة الاايية، دار وائ  لنشر والتوزي،، عمانخالد شحادة ا

0222. 

، دار الدجلة، عمان،  -  .0299سعيد علي العبيدي، اقتصاديات المالية العامة، الطبعة الأو
قوقية، لبنان،  ،سوزي عد ياشد، المالية العامة، الطبعة الأو - لبي ا  .0226منشورات ا
زائر،  - امعية، ا  .9110صالح الرويلي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات ا
اج، المالية العامة، الطبعة الأو -  .0222دار صفاء للنشر والتوزي،، الأردن، ، طارق ا
ديدة للنشر، الإسكندرية،  - امعة ا  .0222عادل أحمد حشيش، أساسيات المالية العامة، دار ا
امعية، الاسكندرية، اعبد  - ميد، اقتصاديات المالية العامة، الدار ا  .0222لمطلب عبد ا
، دار الفجر للنشر والتوزي،، القايرة،  -  .0222لعمارة جمال، أساسيات الموازية العامة للدولة، الطبعة الأو
، د - زائر، الطبعة الأو  .0222ار الفجر للنشر والتوزي،، القايرة، لعمارة جمال، منهجية الميزايية العامة في ا
زائر، تلمسان. -  لعيسوف سمير، المالية العامة في ا
ديدة                - امعة ا ، دار ا ، يظرية مالية عامة. السياسات المالية للنظام الرأسما مود شهاب، الاقتصاد الما دي 

 .9111للنشر، الإسكندرية، 
مد عباس، - زائر،  اقتصاديات المالية العامة، رزي  امعية، ا  .0222الطبعة الاالاة، ديوان المطبوعات ا

، دار الميسرة للنشر والتوزي، والطباعة، عمان،  -  .0222مد شاكر عصفور، أصول الموازية العامة، الطبعة الأو
 .0222والتوزي،، عنابة، مد صغير بعلي. يسرى أبو العلاء، المالية العامة،دار العلوم للنشر  -
زائر،  - امعية، ا رزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات ا  .  0222مد عباس 
امعية بالإسكندرية، مصر، بدون سنة -  .يوي  احمد البطريق، المالية العامة، الدار ا
دياة في ادارة الموارد البشرية- ديدة للنشر مصر،صلاح الدين عبد الباقي،الاتجايات ا امعية ا  0220،دار ا

قوقية، بيروتس- لبي ا  .0222لبنان،  ،وزي عد ياشد، المالية العامة، منشورات ا

 

 

 



VII 

 

 النصوص القانونية والتنظيمية:
ديسمبر  29، الموافق 9212ذي القعدة عام  22، المؤرخ في 9129، يتضمن قايون المالية لسنة 12-22الأمر رقم  -

زائرية، المؤرخة في ، ا9122  .9129فبراير  20ريدة الرسمية للجمهورية ا
، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قب  9122مارس  29، الموافق 9222ربي، الااني  92، المؤرخ في 22-22قايون  -

زائرية، العدد  ،المجل  الشعبي الوطني ريدة الرسمية للجمهورية ا  .9122مارس  22، المؤرخة  في 92ا
ريدة الرسمية ، 9122 جويلية2، الموافق 9222شوال عام  2المتعلق بقوايين المالية، مؤرخ في  ،92-22قايون  - ا

زائرية،   .9122جويلية 92، الموافق 9222شوال  99، المؤرخة في 02العدد للجمهورية ا
، يعدل 9121ديسمبر  29، الموافق 9292حمادى الاايية عام2المتعلق بقوايين المالية، مؤرخ في  ،02-21قايون  -

ريدة الرسمية92-22ويتمم القايون  زائرية، ،مرج، سابق، ا  .9112يناير  22المؤرخة في ،29العدد  للجمهورية ا
ريدة الرسمية، 9112أوت 92، الموافق 9299رم عام  02 المتعلق بالمحاسبة العمومية، مؤرخ في ،09-12قايون  -  ا

زائ  .9112يناير  22 المؤرخة في ،22العدد  رية،للجمهورية ا
، يحدد اجراءات المحاسبة 9119سبتمبر  22، الموافق 9290صفر  02، المؤرخ في 292-19المرسوم التنفيذي  -

زائرية، العدد  ريدة الرسمية للجمهورية ا توايا، ا  .9290ربي، الأول  21، الؤرخة في 22العمومية وكيفياتها و
بالرقابة السابقة  ، يتعلق9110يوفمبر  92، الموافق 9292جمادى الأو  1 ، المؤرخ في292-10المرسوم التنفيذي  -

ريدة الرسمية ،للنفقات التي يلتزم بها زائرية ا ، الموافق 9292جمادى الأو  02، المؤرخة في 20، العدد للجمهورية ا
 .9110فمبر و ي 92
ريدة الرسمية9112جويلية  92، الموافق 9296صفر  91، المؤرخ في 02-12الأمر  -  ، يتعلق بمجل  المحاسبة، ا

زائرية  .9112جويلية  02 ، الموافق9296صفر  02 ، المؤرخة في21، العدد للجمهورية ا
ريدة الر 0222سبتمبر  22الموافق  ،9206شعبان  22قرار مؤرخ في  - سمية ، يحدد تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها، ا

زائرية، العدد   .0226ماي  09، الموافق 9202ربي، الااني  02، المؤرخة في 22للجمهورية ا
ريدة  ، يحدد صلاحيات المفتشية العامة0222سبتمبر  26، المؤرخ في 020-22المرسوم التنفيذي رقم  - للمالية، ا

زائرية، العدد   .0222سبتمبر  22الموافق  ،9201رمضان  22، المؤرخة في 22الرسمية للجمهورية ا
، المؤرخ في 002-12، المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 922-21المرسوم التنفيذي  -

زائرية، العدد 9112 جويلية 92، الموافق 9291ري، الأول عام  91 ريدة الرسمية للجمهورية ا  22المؤرخة في  06، ا
 .0221ماي  22لموافق ، ا9222جمادى الأو 

، المعدل والمتمم 0221يوفمبر  96، الموافق 9222ذي القعدة  02 ، المؤرخ في222-21المرسوم التنفيذي  -
ريدة  ،، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها9110يوفمبر  92، المؤرخ في 292-10للمرسوم التنفيذي رقم  ا

زائرية الرسمية جة  20المؤرخة في  ،62دد ، العللجمهورية ا  .0221 يوفمبر 91، الموافق 9222ذي ا



VIII 

 

، المؤرخ في 02-12، يعدل ويتمم الأمر 0292أوت  06، الموافق 9229رمضان  96، المؤرخ في 20-92الأمر  -
زائرية، الع9112جويلية  92الموافق  ،9296صفر  91 ريدة الرسمية للجمهورية ا دد ، المتعلق بمجل  المحاسبة، ا
 .0292سبتمبر  29الموافق ، 9229رمضان  00، المؤرخة 22
 .0222سبتمبر  01مؤرخ في  ،222-2مرسوم رئاسي رقم -
        ، يتضمن التعدي  0296مارس  26، الموافق 9222جمادى الأو  06، مؤرخ في 29-96قايون  -

زائرية، العدد ، الدستوري ريدة الرسمية للجمهورية ا مارس  22، الموافق 9222جمادى الأو  02، المؤرخة 92ا
0296. 

 .0292ماي  92المؤرخ في  922-92المرسوم التنفيذي رقم -
 .0292جويلية  6المؤرخ في  926-92المرسوم التنفيذي رقم -
 .0299سبتمبر 06لمؤرخ في 222- 99المرسوم التنفيذي رقم -
 0226جويلية  92المؤرخ في  2-26من الامر 20المادة -
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 01 الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة  10

 01 توزيع الإعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير  10

 00 . توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب القطاعات 10

 53 وسائل المصالح 10



II 

 

 الأشكال قائمة
 

 الصفحة عنوان الشكل الرقم

 42 مراحل تنفيذ النفقة العمومية 10

زينة ولاية البويرة 03  83 الهيكل التنظيمي 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



III 

 

 قائمة الملاحق
 

والة ) :10الملحق رقم   (Mandatا

 (Fiche de D’engagement)بطاقة الإلتزام  :10الملحق رقم 

دول الاصلي ) :10الملحق رقم   (Etat Matrice Initialا

 (Avis de Virement) إشعار الدفع :10الملحق رقم 

 (Etat de Virement)بطاقة الدفع  :10الملحق رقم 

 (Avis D’émission)إشعار الإيداع  :10الملحق رقم 

 (IRGالضريبة على الدخل الإجمالي ) :10الملحق رقم 

زافية التعويضية  :10الملحق رقم   (IFC)المنحة ا

 (TR6) جدول اليومية :10الملحق رقم 

 

 

 

 

 



 ملخص:

مية وذلك اعتمادا على الميزانية  تستخدم الدول الإنفاق العام كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية لتحقيق الت
ظيم عملياتها المالية المختلفة،التي تعتبر أحد  زانية العامة جزء من المي أهم الأدوات التي تستعملها الدول المعاصرة لت

جزء اعتمادات كما تعتبر ميزانية المستخدمين  في صورة والتي تدون في الميزانية العامة للدولة سييريتضمن نفقات الت
فيذ نفقات التسييرو ، الموظفمن ميزانية التسيير ونفقة التسيير تعني اجر  التي يقوم بها  الإداريةعلى مرحلتين،  يتم ت

ية المتمثلة في الدفع التي يقوم بها اس المح المرحلةر بالدفع و الآمرون بالصرف المتمثلة أساسا في الالتزام، التصفية والأم
فيذتأكد أن ول،المحاسب العمومي قيقها  كان  فقاتهاته ال ت ظيمات المعمول بها ومدى  مطابقا للقوانين والت

 ضع هذ العملية لرقابة سابقة وآنية وأخرى لاحقة من هيئات مختلفة.للأهداف المسطرة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé   

Les Etats utilisent les dépenses publiques comme un instrument de leur 

politique économique pour réaliser le développement, ils utilisent le budget qui 

est l’un des important instruments des Etats moderne pour organiser ses 
déférentes opération financières,une partie de budgetde l’Etat contient les 
dépenses d’équipement, cette dernière est inscrite sur le budget sous forme des 
autorisations des programmes pluriannuel et elle est exécuté à travers des crédits 

de paiement annule, elle est composé des dépenses définitives sous couvert de 

l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre du programme annuel de 
développement économique et social de la nation , l’exécution des dépenses 
d’équipement est réalisé en deux phases , une phase administrative dévolue aux 

ordonnateurs qui essentiellement le l’engagement, la liquidation et 
l’ordonnancement, et une autre comptable dévolue aux comptables publiques 
qui est le paiement , pour assurer que la mise en œuvre de ces déprennes était en 
conformité avec les lois et règlements en vigueur et que les objectifs fixé sont 

atteint, ces procédures sont soumis à un contrôle préalable et en cours 

d’exécution et un contrôle a postérieure.  

 
 

 



 

 

 

 (.Mandat) الحوالة: 10الملحق رقم 



 
 

 

 (Fiche de D’engagement)بطاقة الإلتزام  : 20الملحق رقم 



 

 

 

 

 

 .(Etat Matrice Initial) الجدول الاصلي: 03الملحق رقم 



 

 
 

 

 (.Avis de Virement) إشعار الدفع: 40الملحق رقم 



 
 

 

 

 

 .(Etat de Virement)بطاقة الدفع : 05لملحق رقم ا



 

 

 

 .(Avis D’émission)إشعار الإيداع : 60الملحق رقم 



 

 

 

 

 

 

 

  (.IRG) الضريبة على الدخل الإجمالي  :07 الملحق رقم



 
 

 

 

 

 (IFC): المنحة الجزافية التعويضية  80رقم  الملحق
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 (TR6) : جدول اليومية90الملحق رقم 


